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 مقدمة

1 

 مقدمة

د ن أهم وظائف الإدارة العامة الضرورية التي تهدف من خلاله إلى إيجايعد الضبط الإداري م
التوازن بين نشاط الأفراد و حفظ النظام، فإن كان الفرد يسعى إلى تحقيق مصالحه الخاصة 
بمختلف الوسائل، إلا أنه يترتب على ذلك التعدي على مصالح الأفراد بصورة مباشرة، لذلك 

 و هي الضبط الإداري. يجب فرض النظام بوسيلة واحدة

و لهذا ركز الفقه عن معيارين للتعريف بالضبط هما المعيار العضوي و المعيار      
 الموضوعي.

فتبعا للمعيار العضوي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموع أجهزة و الهيئات      
 النظام العام.التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على 

من منطلق المعيار الموضوعي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجرءات و     
و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النضام العام، أو النشاط التي تقوم به 

 1السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام.

مات الإداري هو عملية إصدار الإدارة لمجموعة من الأوامر و التعليوعليه فيقصد بالضبط      
 للمواطنين للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه، و كل هذا للحفاظ على النظام العام.

يسعى الضبط الإداري إلى ضمان للحماية لأي مجتمع، من خلال منع المساس بالنظام    
مع و المتفق عليها الفقه و القضاء من أمن المجت العام السائد فيه بعناصره الأساسية الثلاثة

ة التي حماية  أرواح الناس و ممتلكاتهم ، و كذا الصحة العامة و مؤاده اتخاذ الندابير الوقائي
ا اتخاذ من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية ،  وثالثهما السكينة العمومية و مفاده

 2جمهور الطمأنينة و الراحة.الإجراءات التي توفر للسكان و ال
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و قد أضافت بعض التشريعات الإدارية كل من الآداب العامة و الرونق الجمالي للمدينة      
 1و كرامة الشخص البشري.

ذية يتمتع الضبط الإداري بجملة خصائص تميزه عن غيره ، بحيث أنه يرتبط بالسلطة التنفي     
، و يقيد بعض الحريات  2بدرء المخاطر على الأفراددون غيرها ، و يتميز بالطابع الوقائي 

 العامة.

نظرا لخطورة إجراءات الضبط الإداري على ممارسة الأفراد لحرياتهم في مختلف      
المجالات، و تفاديا لتداخل الاختصاص تحرص اغلبية الدول عى تحديد الهيئات المخولة لها 

الضبط في الجزائر على درجتين، الأولى القيام بأعمال الضبط الإداري، و تتوزع سلطات 
متمثلة في سلطات الضبط المركزية، و الأخرى متواجدة على مستوى الجماعات الإقليمية، و 

 تعتبر هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من الدولة.

بحيث يمثل الضبط الإداري المحلي نوعا من الضبط الذي له نظامه القانوني و هيئات      
ة في مجالات محددة، و تتجسد هيئات الضبط على المستوى الإقليمي ضبط خاصة به مختص

 في كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تستخدم صلاحيات الضبط الإداري الإقليمي من أجل الحفاظ على النظام العام باعتباه      
دارة اخترقت مجموعة التدابير التي تحد من ممارسة الأشخاص لحقوقهم و حرياتهم، فإذا الإ

القانون و تجاوزت صلاحياتها و أساءت إستعمال سلطتها في حق الأشخاص و حرياتهم هنا 
 تصبح أعمالها خاضعة للرقابة الإدارية و كذا القضائية.

إن تناول هذا الموضوع له أهمية كبيرة حيث أن الأمن على النفس و العقل و الجسد يعد      
ي تعمل السلطة العامة على كفالتها، و أن المجتمعات لا من قبيل الضمانات الأساسية الت

تقوم إلا من خلال المحافظة على النظام العام و التمسك به لأنه يعتبر من الضروريات المهمة 
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لصيانة المجتمع، و كذلك تحديد الصلاحيات المقررة قانونا للجماعات الإقليمية في مجال 
 الضبط الإداري.

همية فإن الدافع الأساسي الذي جعلنا نختار هذا الموضوع ،الدافع و على أساس هذه الأ     
الذاتي الذي يتمثل في الرغبة في دراسة مثل هذه الموااضيع المتعلقة بالضبط الإداري و الإدارة 

 المحلية.

أما الجوانب الموضوعية تتمثل في الوقوف في كيفية تنظيم المشرع الجزائري لوظيفة      
 لى المستوى الإقليمي من خلال ماجاء به قانون البلدية و الولاية.الضبط الإداري ع

و يمكن لنا من خلال ما تقدم طرح الإشكالية  على النحو التالي : هل الإجراءات المخولة      
 قانونا للجماعات المحلية كفيلة بالحفاظ على النظام العام ؟

 التالية :ولمعالجة هذه الإشكالية اعتمدما على التساؤلات      

ماهي الجهات القائمة بوظيفة الضبط الإداري على المستوى المحلي؟ و ماهي -  
 الإخنصاصات المخولة لهم في هذا المجال ؟

كيف تضمن الرقابة الإدارية و القضائية عدم المساس بمبدأ المشروعية على المستوى -  
 المحلي في مجال الضبط الإداري؟

انب الموضوع اعتمدنا في دراستنا على عدة مناهج منها المنهج و للوقوف على جميع الجو      
 الإستدلالي من خلال الإستدلال بالقوانين.

 و المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية لكل من قانون الولاية و البلدية.     

 و أيضا المنهج المقارن في بعض النصوص القانونية.     

تساؤلات الفرعية قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين حيث تطرقنا في الفصل و للإجابة على ال     
الأول إلى التنظيم القانوني للضبط الإداري بين الهيئات و المجالات من خلال مبحثين و 

 المتمثلان في :
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المبحث الأول  النظام القانوني لهيئات الضبط الإداري المحلي و الذي يحتوي على      
لب الأول النظام القانوني للوالي و المطلب الثاني النظام القانوني لرئيس مطلبين و هما )المط

 المجلس الشعبي البلدي(.

و المبحث الثاني صلاحيات هيئات الضبط الإداري المحلي و الذي يحتوي على مطلبين      
و هما )المطلب الأول صلاحيات الوالي في مجال الضبط الإداري و المطلب الثاني  

 ئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري(.صلاحيات ر 

وتطرقنا في الفصل الثاني إلى الرقابة على أعمال الجماعات المحلية في الضبط الإداري      
 من خلال مبحثين و المتمثلان في :

المبحث الأول الرقابة الإدارية على أعمال الضبط الإداري المحلي و الذي يحتوي على      
و هما )المطلب الأول رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي في مجال الضبط مطلبين 

 الإداري و المطلب الثاني رقابة الوالي على هيئات البلدية في مجال الضبط الإداري(.

والمبحث الثاني  الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري المحلي و الذي يحتوي      
ب الأول الرقابة القضائية على العناصر الخارجية لقرار الضبط على مطلبين و هما)المطل

 الإداري و المطلب الثاني الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري(.

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 الفصل الأول
 التنظيم القانوني للضبط الإداري بين الهيئات
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  المحليالفصل الأول :التنظيم القانوني للضبط الإداري 
يرها من الدول بين المركزية و اللامركزية في تنظيمها الإداري ، و التي تمزج الجزائر كغ     

من الدستور على أنها الولاية و  16حددت الهيئات المحلية او اللامركزية في نص المادة 
البلدية.،و بهذا الصدد فقد منحت للجماعات المحلية صلاحيات قانونية مهمة جعلتها في مركز 

العمل الإداري و حاجيات المواطن في حدود القدرة المالية لهذه  يسمح لها بتلبية متطلبات
 .1الهيئات

وكما هو معلوم أن نظام اللامركزية يؤسس على وجود نوع من التمايز بين اختصاصات      
 وطنية تؤول للسلطة المركزية ليتم تسييرها و التحكم بها بشكل عام على ، و بين اختصاصات

 ل للجماعات المحلية باختلاف درجاتها .محددة ذات طابع محلي تؤو 

زة وصل وفي هذا السياق فقد منح المشرع الجزائري الهيئات الإدارية المحلية باعتبارها هم      
بين المواطن و الدولة ،اختصاصات محددة من ضمنها صلاحيات الضبط الإداري والذي 

اري ام . ونظرا لصلة الضبط الإديعتبر هذا الأخير إجراء القصد منه المحافظة على النظام الع
بالحريات العامة و تأثيره عليها ،فقد وجب حديد هيئات الضبط المحلية حتى تعطي التوازن 
بين الضبط الإداري و الحريات العامة ،و كلاهما تحت تحقيق نتيجة محددة و هي الحفاظ 

 على النظام العام.

 الإداري على المستوى المحلي ،لابد أنو للتعرف أكثر على التنظيم القانوني للضبط       
 نتطرق من خلال هذا الفصل للمبحثين المواليين :

 :هيئات الضبط الإداري علي المستوى المحلي. المبحث الأول

 :اختصاصات هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي. المبحث الثاني

  

                                                           
 .1،ص2011الجزائري ،مذكرة ماجستير، الإداريعبد الهادي بلقتحي ،المركز القانوني للوالي في النظام .1
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 المبحث الأول: هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي
الجزائر تأخذ بصورتي المركزية و اللامركزية في تنظيمها الإداري ،وهذة الأخيرة تعني      

توزيع الوظيفة الإدارية بصفة أساسية و بعض المهام الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية ،بين 
السلطة المركزية و الهيئات الإدارية المحلية ، و التي تقوم على وضع سلطات اخذ القرار بيد 
هيئات معينة و منتخبة من طرف المواطنين ،و اعتمدت الدولة في سبيل ذلك على ممثليها 
،وأضفت عليهم الطابع اللامركزي بإسنادهم مهام التسيير لهذه الأقاليم و لو بطريقة غير مباشرة 

 .1و هو ما يعبر عن جهاز إداري يتعلق بالسلطات المحلية لنظام عدم التركيز

شرع الجزائري هيئات الضبط الإداري المحلي و المتمثلة في الجماعات وقد حدد الم       
من الدستور :" الجماعات  16المحلية على أنها الولاية و البلدية حسب ما تنص عليه المادة رقم 

 . 2الإقليمية للدولة هي الولاية و البلدية"

لطة ز، إذ يعمل باسم السويعد الوالي في التنظيم الإداري الجزائري جهاز لعدم التركي       
عباء المركزية ، ويتخذ القرارات باسم الوزراء في عدد من القضايا و بالتالي يخفف من بعض الأ

، و خاصة تلك المتعلقة بالشؤون المحلية ، و هو بذلك حلقة وصل بين السلطة المركزية و 
ة معا، فهو يد السلطاللامركزية مما يجعل من دوره ذا أهمية بالغة لامتزاجه بين السلطتين 

د المشرع المركزية على السلطة المحلية. و باعتبار البلدية الرابط بين المواطن و الدولة فقد اسن
 حق انتخاب السكان لرئيس المجلس الشعبي البلدي و باعتباره ممثلا لهم.

و في هذا المبحث سنتعرف أكثر على كلا من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 رهما هيئتا الضبط الإداري المحليتان .باعتبا

  

                                                           
 .2،ص 2013،مذكرة ماستر ، 07-12. توفيق حبارة ، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية  1

 06، المؤرخ في 01-16، المعدل بالقانون  76،ج ر عدد 1996ديسمبر  07،المؤرخ في 1996نوفمبر  28ور .دست 2
 .2016مارس  07، المؤرخة في 14، ج ر رقم 2016مارس 
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 : المركز القانوني للوالي  المطلب الأول

فقد جاء في  1لم تضع تعريف محدد لمنصب الوالي النصوص القانونية والتنظيمية ن إ     
 .مفوض من الحكومة" ،وممثل الولاية على مستوى الولاية "الوالي2 الولايةمن قانون 110المادة 
 الأساسيحكام القانون لأحدد مال 2303-90من المرسوم التنفيذي  04فته المادة كما عر      

ممثل  بان " الوالي، مو المتم 4لمعدل،ا المحلية الإدارةظائف العليا في الخاص بالمناصب والو 
 وبأنه، 5يالإدار جهاز لعدم التركيز  بأنهعرف كما تم ،ولة ومندوب الحكومة في الولاية" الد

ية المحلية والسلطة المركزية وانه "رجل القرار والميدان بالولا الإدارةمية بين الواسطة الحت
 : ينيالتال".وللتعرف أكثر على المركز القانوني للوالي لابد التطرق للفرعيين 

 :تعيين الوالي الأولالفرع 

بموجب  عيني تؤكد على أن الوالي ، 2016من دستور 92من المادة  10الفقرة رقم      
ن وزير كانت مسألة تعيين الوالي تتم بإقتراح م،حيث قبل صدور هذه المادة وم رئاسي مرس

، أن مسالة تعيين هذه المادة السالفة الذكر ما يلاحظ على ، والداخلية من مجلس الوزراء
وهذا ما يستكشف ،6تتم خارج مجلس الوزراء ,ودون إقتراح من أية جهة إدارية أصبحتالوالي 

                                                           
.علاء الدين عشي ،مدخل القانون الإداري ،والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ،دار الهدى ،الجزائر  1
 .86،ص2006،

 .2012فيفري  29المؤرخة في  12،المتعلق بالولاية ،ج ر رقم  2012فيفري  21،مؤرخ في  07-12القانون رقم . 2

،يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية  230-90.المرسوم التنفيذي رقم 3
 .1990يوليو  28،الصادرة في  31،ج ر عدد

، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب و 1991أوت  24،المؤرخ في  305-91التنفيذي رقم . المرسوم  4
 .1991لسنة  41الوظائف العليا في الإدارة المحلية ،ج ر رقم 

 .2001،مركز التوثيق و البحوث الإدارية ،الجزائر ، 2001-1.ناصر لباد ،السلطات الإدارية المستقلة ،مجلة الإدارة  5

(,مذكرة ماجستير في العلوم القانونية  07-12بلغالم بلال ،إصلاح الجماعات الإقليمية )الولاية في إطار القانون رقم  .6
 .2013كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
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"يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في المهام و التعيينات و الوظائف و من خلال عبارة 
يعود إلى  ، س الجمهورية بمسألة تعيين الواليسبب انفراد رئيولعل ،الولاة " :الآتيةالمناصب 

 أنولكن هذا لا يعني ،1أهمية هذا المنصب و حساسيته على الصعيد السياسي أو الإداري 
فر في هذا بل يجب أن تو ،في تعيين الوالي  السلطة التقديرية الكاملةرئيس الجمهورية يتمتع ب
تنقسم الى شروط عامة منصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ،  الأخير جملة من الشروط

 :  كالأتيوهي ،2 و شروط خاصة منصوص عليها في القوانين و التنظيمات

 أولا: الشروط العامة لتعيين الوالي

نصت  3المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 03-06الأمر رقم  أحكام       
وهي شروط أملتها ، تتوفر في المترشح للوظيفة العمومية أنعلى جملة من الشروط التي يجب 

 :4رنذكها ومن بين الإداري،متطلبات العمل  ضرورة الوظيفة العمومية و

  الجنسية الجزائرية: -أ

و التي تعتبر تلك الرابطة ، ومية التمتع بالجنسية الجزائريةلتقلد الوظيفة العم اشترط المشرع لقد
من  75هي ولاء سياسي من قبل الفرد لدولته .والمادة رقم  أيالسياسية بين الفرد و دولته 

 الآتية"لايمكن ان يوظف ايا كان في وظيفة عمومية مالم تتوفر فيه الشروط  03-06الأمر 
 أنأو مكتسبة .المهم  أصليةيفرق بين ما إذا كانت  أن, دون 5الجنسية"يكون جزائري  أن:

 يكون جزائري الجنسية .

                                                           
الجزائر ،لجامعية مسعود شيهوب ، أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية ،ديوان المطبوعات ا .1

 .159،.ص1986

 .56.بلغالم بلال ،مرجع سابق ،ص 2

ة,رقم , المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ,جريدة رسمي 2006-07-15,المؤرخ في  03-06الأمر رقم  .3
 .3,ص 2006-07-16,المؤرخة في  46

 .55.بلغالم بلال ،المرجع السابق ،ص4

 . ،مرجع سابق 03-06مر رقم من الأ 75.المادة رقم 5
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 التمتع بالحقوق المدنية و السياسية:-ب

 03-06من الأمر  سالفة الذكر 75المادة ، أن يكون أهلا للقيام بالتصرفات المدنية        
عقوبة لمدنية" ولم يكن محجورا عليه و محلا يكون متمعا بحقوقه ال أن":في الفقرة الثانية منها 

  تبعية تقضي بحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية .

 السيرة الحسنة:-ج

ة "ان لا تحمل شهادة سوابقه القضائي : 03-06من الأمر  75من المادة  03 رقم فقرةال      
 المترشح لمنصب و المقصود بها أن ،ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها

وتجدر  ، الوالي لا يكون قد ارتكب جريمة من جرائم التي تمس بالمال العام او مخلة للشرف
 ث ترك ذلك الأمربحي ، حدد بدقة الجرائم المخلة بالشرفالإشارة أن المشرع الجزائري لم ي

مي في مع العلم ان مسألة إثبات حسن السيرة للمترشح في منصب كإطار سا،للقواعد العامة 
 الدولة.

 اللياقة البدنية و السن:-د

حسب مانصت ، السن الأدنى للإلتحاق بالوظيفة العمومية هو ثماني عشرة سنة كاملة     
كما نصت على التمتع باللياقة و القدرة  ، منها 5السالفة الذكر في الفقرة  75عليه المادة 

الوالي تحمل كل أعباء الوظيفة  و هذا ليستطيع، بشهادات طبية بإثباتالذهنية  البدنية و
 .1العمومية

 الخدمة الوطنية:-د

 ةيشترط الإعفاء أو أداء التزامات الخدم 59-85 رقم بعد ما كان المشرع في ظل المرسوم    
  يشترط  03-06أصبح في ظل الأمر ، الوطنية للإلتحاق بالوظيفة العمومية العامة

 اه التزامات الخدمة الوطنية.الوضعية القانونية للمترشح اتج إثباتفقط 

                                                           
 .57.بلغالم بلال ،مرجع سابق ،ص1
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 ثانيا: الشروط الخاصة لتعيين الوالي

على المترشح لمنصب الوالي أن يتمتع بجملة من الشروط الخاصة ،كونها تتماشى بطبيعة      
الحال مع طبيعة و أهمية المنصب الذي سيتولاه هذا الموظف ،و تتمثل هذه الشروط في : 

 .حسب ما يلي : 1عين من التعليم ، الخبرة المهنيةالنزاهة ،الالتزام ، شرط مستوى م

 :النزاهة-أ

على أنه "لا يعين أحد في وظيفة عليا في  226-90من المرسوم التنفيذية  21تنص المادة 
محددا  هذه النصوص لا تعريفا أنمع العلم ،  لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة " إذاالدولة 

ت هاء القانون يعتبر شرط النزاهة و هو معيار يعبر عن الصفابحيث نجد أن فق .2لشرط النزاهة
 الحميدة و الإخلاص المطلوب الواجب توفره في شغل الوظائف العليا.

 :الإلزام-ب

و  لم تنص أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية صراحة على تعريف الالتزام
تصرف السلطة الإدارية لمدة محددة او غير إنما أشارت إليه بمفهوم أن يكون المترشح تحت 

محددة، و بصفة مستمرة بحيث عدم التغيب عن العمل إلا بعذر مبرر، و الدفاع عن مصالح 
 . 2الإدارة العمومية التي يعمل فيها

 :المستوى العلمي و الخبرة المهنية-ج

 ي :تتوفر على وجه الخصوص ما يأت أنالسالفة الذكر :"يجب  21كما نصت المادة 

ة ان يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك ، و أن يكون قد مارس العمل مد"
 خمس سنوات على الأقل في المؤسسات و العمومية أو في المؤسسات و الهيئات العمومية".

 من نفس المرسوم على أنه "يعين الولاة من بين: 13كما تنص المادة 

                                                           
 .57.بلغالم بلال ، مرجع سابق ،ص 1

 .58.بلغالم بلال ، نفس المرجع ،ص 2
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 الكتاب العامين للولايات .-

 رؤساء الدوائر.-

سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص  عدادابالمئة من  5يعين  أنغير انه يمكن 
 .1عليها في الفقرة السابقة"

 مهام الوالي نهايةالفرع الثاني:

نها في الفقرة العشرة م 2016من دستور   92يتم تعيين الوالي بمرسوم رئاسي طبقا للمادة رقم 
شكال ي الأشكال ،أي وحدة جهة التعيين و جهة إنهاء المهام وفقا لنفس الأ،و طبقا لقاعدة تواز 

 و نفس الإجراءات ،و عليه فلرئيس الجمهورية وحدة إنهاء مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسي
. 

وطبقا للقواعد العامة في الوظيفة العامة ، هناك طرق عادية لانتهاء مهام الوالي و طرق غير 
 .2أخرى غير عادية

 إنهاء المهامأولا:

يتم إنهاء مهم الولاة من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يحمل نفس الأشكال     
 هامالتي تكون في مرسوم التعيين،و تكون هذه المراسيم غالبا دون تسبيب أو تبرير لإنهاء الم

عملية كما هو الشأن في  بحيث يستعمل رئيس الجمهورية سلطاته المطلقة فيهابحيث ، 
و هو ما يطلق ، سلطة الرئاسية التي تحكم الواليو الذي يعد مظهرا من مظاهر ال، التعيين

                                                           
.محمود حميلي ،المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية ،دار الأمل للطباعة و النشر  1

 .201،ص 2000،الجزائر 

 07.المؤرخ في 2016" يعين رئيس الجمهورية في الوظائف و المهام الآتية  : ......الولاة.دستور  تنص 91.المادة  2
مارس  07، ج ر المؤرخة في 2016مارس  06، مؤرخ في  01-16،المعدل بالقانون  76، ج ر عدد1996ديسمبر 
2016. 



 المحليضبط الإداري التنظيم القانوني لل                                 الفصل الأول         

 

16 
 

و الذي قد يقوم على إحدى الأسباب ،الإداري غير التأديبي من الوظيفةعليه فقهيا بالفصل 
 التالية:

 عدم الكفاية و الصلاحية المهنية.-ا

 عدم اللياقة الصحية.-ب

 .1يةالسياسعدم الصلاحية -ج

 :الاستقالة-ثانيا

الاستقالة تكون بوثيقة استقالة يقدمها الوالي للسلطة التي لها صلاحية التعيين لرئيس      
 .2الجمهورية، و يكون العمل وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظيفة العامة

 انتهاء المهام بسبب إلغاء المنصب : -ثالثا

بنص :"إذا ألغيت  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  31لمادة تنتهي مهام الوالي حسب ا
الوظيفة العليا التي كان يشغلها احد العمال أو الغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فانه يحتفظ 
بمرتبه لمدة سنة ،ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ..و ينجم عن إلغاء مهام الإطار 

 3بهذا الشكل". الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة

 التقاعد: -رابعا

                                                           
 2012لولاية في التنظيم الإداري الجزائري ،دار الهدى ،عين مليلة ،.علاء الدين عشي ،مدخل القانون الإداري ،والي ا 1

 .88،ص

 .89.علاء الدين عشي ، نفس المرجع ،ص 2

، المتعلق بحقوق و واجبات العمال الذين يمارسون وظائف 1990جويلية  25المؤرخ في  226-90.المرسوم التنفيذي رقم  3
 .1990يلية جو  28المؤرخة في  31عليا في الدولة ،ج ر رقم 
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كما سبق الذكر أن الالتحاق بوظيفة لا يكون إلا ضمن شروط من بينها بلوغ سن معين       
،و لكون الوظائف تتميز عن المهن الحرة بأنها خدمة عامة ،و الشخص الذي يتخذ الوظيفة 

 لطريق العادي لانتهاء مهامه.، لذا يعتبر التقاعد ا1العامة مهنة له ،يكرس حياته للخدمة العامة 

 الوفاة :-خامسا

ير الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بوفاة صاحبها ،و التي تعتبر سبب طبيعي ،غالعلاقة     
ف انه يستفيد ذوي حقوقه من العديد ن الامتيازات المالية كما هو معمول به في سائر الوظائ

 على العكس من الاستقالة .

 ديبي لمهام الوالي :الانتهاء التأ-سادسا

 بعد الإشارة للأسباب القانونية لانتهاء علاقة الوالي بوظيفته من خلال القانون المتعلق
علاقته  بالموظفين السامين و هي التقاعد ، الوفاة و الاستقالة ، إلا انه يوجد سبب أخر لانتهاء

و الفصل غير بالمنصب الذي يشغله و هو الفصل التأديبي الذي يكون أساسه الخطأ ، 
 التأديبي الذي يكون دون سبب كاستعانة الدولة به في وظائف أخرى أكثر أهمية.

 : النتائج المترتبة على انتهاء مهام الوالي
داري للوالي دور مهم في النظام الإداري باعتباره يشكل همزة وصل ،إذ يعتبر القائد الإ       

 المركزية ،فهو لا يمثل وزير الداخليةللولاية و حلقة الاتصال بينها و بين السلطة 
حها فقط على إقليم الولاية بل يمثل كل الوزراء ، و بالتالي فهو مندوب الحكومة و حامي مصال

 ،و هو من يقوم بتنفيذ و مراقبة عمل المصالح الخارجية للحكومة ،و هو من يسهر على إبلاغ
سي حلي أو التخلف و كذا الوضع السياالسلطة المركزية بالانشغالات المحلية و مدى النمو الم

 العام والاجتماعي و الثقافي في هذه الناحية ، و لعل من أهم صلاحيات الوالي الحفاظ على
فيدة النظام العام بممارسته للضبط الإداري ،ليس بمجرد تطبيق القانون بل بتحقيق النتائج الم

 .و هذا هو جوهر سلطته .

                                                           
 11،ص1962.محمد فؤاد مهنا ،الأسس التي تقوم عليها سياسة الوظائف العامة ، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول ، يونيو  1
.12. 
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 يالشعبي البلد ثاني : رئيس المجلسلمطلب الا
الجهاز التنظيمي تحتل البلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة و تعد      

يه يمكن ان نعرف البلدية على أنها لو ع الإداريالأساسي في الدولة و تشكل قاعدة الهيكل 
كما أنها مكان  الجماعة الإقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة

لممارسة المواطنة و تشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية حيث تمارس 
و بالعودة الى القانون  ،1المخولة لها بموجب القانون الاختصاصصلاحيتها في كل مجالات 

ة و الأول على شؤون البلدي ؤولالمسالأساسي لها نجد انها ممثلة من قبل رئيسها الذي يعتبر 
و لهذا يجب علينا معرفة المركز القانوني لرئيس المجلس  للبلديةكذلك يرأس الهيئة التنفيذية 

 هذا المطلب الى : بتقسيمالشعبي البلدي  

 : اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي. الفرع الأول-                  

 . شعبي البلدي: نهاية مهام رئيس المجلس ال الفرع الثاني-                  

 الفرع الأول : اختيار رئيس المجلس الشعب البلدي

إن موضوع اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري مر بعدة      
 و المتمثلة فما يلي : مراحل

 08\90أولا : في قانون البلدية  

جلس الشعبي بالرجوع الى قانون البلدية  نجده لم يشر الى اختيار رئيس الم     
لذا فنجد بأنه ليس بالضرورة ان  ار وكتفى بتحديد من لهم حق الاختيالبلدي بل ا

يختار رئيس المجلس الشعبي البلدي كمتصدر للقائمة الفائزة بأغلبية المقاعد لأن نص 

                                                           
، الصادر يوم  37المتعلق بالبلدية ،ج ر،العدد  2011\06\22المؤرخ في  10\11من قانون  1،2،3مواد  1

03\07\2011 
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بل أشار للقائمة الفائزة و الرئيس يستلزم  للمتصدر( لم يشر بصريح العبارة 48المادة )
 1اان يكن ضمنه

يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا  2(08\90من قانون ) 48تنص المادة 
من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي ، يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد 

 ,يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي . الاقتراعالاعلان على نتائج 

 10\11قانون البلدية ثانيا : في 

من قانون البلدية أنه" يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر  65نصت المادة      
 الناخبين.القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات 

 3سنا" وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر

ة على الوجه الغالب ستفوز قائمة بأغلبي من قانون البلدية سلمت أنه 65و هنا المادة      
 أصوات الناخبين، فيختار متصدر قائمتها، و في حالة التساوي يختار المرشح الأصغر سنا.

جاء أكثر دقة بذكر  2011نستنتج ان قانون  1990وعند الربط مع قانون البلدية لسنة      
ين بارة واكتفى بذكر يختار من بهذه الع 1990عبارة متصدر القائمة بينما لم يورد في قانون 

 .4القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد

 

                                                           
 206، ص 2012، 1ط الجزائر،،جسور النشر و التوزيع  البلديةقانون عمار بوضياف، شرح  1

رخة ، المؤ 15المتعلق بقانون البلدية )الملغى( ، ج ر، العدد  1990\04\07المؤرخ في  08\90من قانون  48المادة  2
 1990\04\11بتاريخ  

 10\11من قانون البلدية  65المادة  3

 383، ص 2015 والتوزيعجسور للنشر  الجزائر، 3ط  داريالإ، الوجيز في القانون  عمار بوضياف4

 



 المحليضبط الإداري التنظيم القانوني لل                                 الفصل الأول         

 

21 
 

  11\12ثالثا : رئاسة المجلس الشعبي البلدي في القانون العضوي للانتخابات 
 : 1من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وجاء فيها  80المادة      

، ينتخب المجلس الانتخاباتن نتائج ( الموالية للإعلا15في غضون الأيام الخمسة عشر )"  
 الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا له للعهدة الانتخابية".

ية للانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلب شحالمتر يقدم      
ئم لقواالمطلقة للقائمة، و في حال عدم حصول أي قائمة عل الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن ل

الحائزة على خمسة وثلاثين في المائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح وفي حالة عدم 
حصول أي فائمة على خمسة و ثلاثين بالمائة من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح 
ويكون الإنتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على أغلبية 

  ات.الأصو 

عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأصوات بين المترشحين الحائزين في حال      
( ساعة الموالية ويعلن فائزا المترشح 48على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثاني خلال )

الحاصل على أغلبية الأصوات ، وفي حال تساوي الأصوات المتحصل عليها يعلن فائزا 
 2الأقل سنا.المترشح 

( و 01\12( من قانون العضوي للانتخاب )80و بالمقارنة بما جاء في نص المادة )     
ا بخصوص أحكام الرئاسة الأمر الذي يجعلنمن قانون البلدية نجد ان هناك اختلاف  65المادة 

 نستنتج مايلي:

  

                                                           
، 01المتعلق بنظام الانتخابات ، ج ر، عدد  2012جانفي   12المؤرخ في  12/01من القانون العضووووي رقم  80المادة   1

 2012يناير  14المؤرخة في 

 207.206عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص  2
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م ففصلت أكثر وفرة من حيث الأحكا 01\12من القانون العضوي  80جاءت المادة  -1 
ة من قانون البلدية الرئاسة لمتصدر القائم 65بشأن احتمالات متعددة، بينما اسندت المادة 

سة الفائزة بأغلبية الأصوات ووضعت احتمالا واحد يتعلق بحالة تساوي الأصوات و أسندت الرئا
 لأصغر المترشحين سنا. 

 ستفوز قائمة بأغلبية أصواتمن قانون البلدية أنه على الوجه الغالب  65سلمت المادة  -2 
مادة الناخبين، فيختار متصدر قائمتها، أو في حالة التساوي يختار الأصغر سنا، بينما قدمت ال

 المذكورة عديد الاحتمالات. 80

في حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر  65جاء في المادة   -3
لم تحسم بدقة مجال المفاضلة هل العبرة تكون بين سنا، وما يلاحظ على هذه الفقرة أنها 

متصدر القائمة مع الاخر في القائمة الأخرى المتساوية في حصصها مع القائمة الأولى، أم 
ة و لم أن مجال المنافسة يمتد لكل الفائزين بمقاعد في القائمتين الفائزتين، جاءت الفقرة مطلق

 تحسم في الأمر .

قانون العضوي للانتخابات في حالة عدم حصول أي قائمة على من ال 80طبقا للمادة  -4
بالمائة من  35يمكن للقوائم التي حصلت على  1في المائة+ 50الأغلبية المطلقة للمقاعد أي 

بالمائة من المقاعد يمكن  35المقاعد تقديم مترشح، و في حالة عدم حصول أي قائمة على 
باب الترشح و جعلت الرئاسة في  80حت المادة لجميع القوائم ان تقدم مرشحيها وهكذا فت

بعض الحالات مفتوحة ومددت الترشح لكل القائم في حال عدم حصول أي قائمة على نسبة 
 1.بالمائة 35

قد وردت بموجب قانون عضوي و بالتالي فهي  80أن المادة و من هنا يمكن القول      
وبالتالي يجب  ،بموجب قانون عاديمن قانون البلدية و التي وردت  65أسمى من المادة 

ي من القانون البلد 65و عدم النظر للمادة  01\12من القانون العضوي رقم  80تطبيق المادة 
 .10\11رقم 

                                                           
 384،384يز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، الوج 1
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يوم من تاريخ إعلان  15ويتم تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدة أقصاها      
البلدي بدعوة من الوالي الذي  نتائج الإقتراع في حفل رسمي يحضره أعضاء المجلس الشعبي

يتولى رئاسته، على أن يعلن محضر التنصيب للعموم بالإلصاق في مقر البلدية و بمختلف 
 الملحقات الإدارية البلدية، و يبلغ الوالي بذلك.

اوح بين و بعد تعيينه, يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية و ذلك بتعيينه لعدد من نوابه يتر      
( نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، كما هو وارد بالمادة 6و ستة )( 2نائبين )

 .10\11من القانون البلدي رقم  69

 ويشترط  في رئيس المجلس الشعبي البلدي : 

 التفرغ لأداء مهامه -  

 وعدم الجمع ، قانون التنافي -  

 1.و ان يقيم البلدية -  

 لس الشعبي البلديالفرع الثاني : نهاية مهام رئيس المج

يجب  ان انهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي التي ورد ذكرها استنادا لقانون البلدية     
 تحديد حالات انهاء المهام و النتائج المترتبة على ذلك.

 أولا : حالات انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي

ت كن حصر حالات إنهاء المهام في الحالااستنادا للأحكام الواردة في قانون البلدية يم     
 التالية :

  

                                                           
 177،176، ص 2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري،دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر،د ط،  1
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 الطرق العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي-1

 يمكن حصر الطرق العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي فيمايلي :     

 نهاية العهدة -أ

العهدة الانتخابية المقررة  نهاية عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي يقصد بها نهايةإن      
سنوات و عليه فإن مهام رئويس المجلس الشعبي البلدي  5بموجب القانون التي تكون عادة 

أيام أي لغاية تنصيب رئيس  8تنتهي بعد إجراء الانتخابات للعهودة النيابية وفوي غضون 
لرئيس المجلس الشعبي المجلس الشعبي البلدي الجديد غير أنه قد تمتد تلقائيا العهدة النيابية 

 1.البلدي و باقي الأعضاء

على أنه تنتهي عهدة المجلس مع انتهاء الفترة المتبقية  51و  50حيث نصت المادة      
 للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية حيث تنظم انتخابات بمجرد توفر الظروف المناسبة

 2لتشكيل مجلس شعبي جديد.

 الوفاة -ب 

م رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة وفاته و يتم تعويضه بمنتخب من تنتهي مها     
 قائمة أعضاءقائمته طبقا للقانون المتعلق بالبلدية و ذلك في غضون شهر بعد وفاته و يقوم 

ادة الرئيس المتوفي بإنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي البلدي وفقا للكيفيات المحددة في الم
 3 من قانون البلدية. 48

                                                           
 سالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرشويخي بن عثمانن دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، دراسة حالة البلدية، ر  1

 31، ص 2011\2010تخصص قانون العام، قسم الحقوق، جامعة تلمسان، 

 10\11من قانون البلدية  51و  50المادتين  2

 33شويخي بن عثمان ، المرجع السابق، ص 3
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 الاستقالة-ج

تتمثل الاستقالة في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة و كتابة عن رغبته في     
 التخلي إراديا عن رئاسة المجلس.

من قانون البلدية نصت على أنه :"يتعين على رئيس المجلس الشعبي  73أما المادة      
 بت هذه الاستقالة عن طريقته، و تثالبلدي المستقيل دعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقال

 مداولة ترسل إلى الوالي.

رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداءا من تاريخ استلامها  تصبح استقالة     
من قبل الوالي.  يتم الصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 1.بمقر البلدية"

 الاستقالة أن تكون صحيحة و نظامية مستوفية للشروط الاتية :يشترط  في      

 تكون الاستقالة كتابية في اجتماع للمجلس بدعوة من الرئيس. - 

 تثبت الاسقالة بموجب مداولة.-- 

 إلصاق المداولة بمقر البلدية و هذا لإعلام الجمهور. - 

 2ترسل الاستقالة إلى الوالي. - 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي مهام تهاءالطرق غير العادية لان - 2
 يمكن تحديد الطرق غير العادية لانتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي فيمايلي:    

  

                                                           
  10\11من قانون البلدية  73المادة  1

 176محمد الصغير بعلي، القانون الإدارين مرجع سابق، ص 2
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 الإقصاء -أ

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من أعضاء المجلس عن طريق     
ا يتعرض عضو الى متابعة جزائية الإقصاء و ذلك بتوفر سبب ثبوت الإدانة الجزائية فعندم

تحول دون مواصلة مهامه و يمكن توقيعه حيث يصدر الوالي قرار معللا يتضمن توقيف 
العضو بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي و ذلك الى غاية صدور القرار النهائي من 

 جهة المشرع.

 التخلي عن المنصب بسبب الإستقالة  -ب 

(، حيث جاء في 08\90حالة جديدة لم ينص عليها القانون الملغى ) هذه الحالة تعتبر     
التخلي عن المنصب هي الحالة التي يكون  2011من قانون البلدية لسنة  74نص المادة 

يتم إثبات  73فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي مستقيلا،  و لم يجتمع المجلس طبقا للمادة 
ن غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس بحضور أيام بعد شهر م 10هذا التخلي في أجل 

الوالي أو ممثله، و يتم فيها استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بذات الطريقة المنتخب 
 1.بها و يتم إلصاق محضر مداولة تخلي رئيس المجلس عن مهام الرئاسة

 التخلي عن المنصب بسبب غياب غير مبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي-ج

 وتعتبر هذه الحالة من ضمن الحالات الجديدة التي جاء بها قانون البلدية الجديد.     

يعتبر في حالة التخلي عن  2"210 /11من قانون البلدية رقم  75حيث تنص المادة  
المنصب, تلك الحالة التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة غياب لأكثر من 

 شهر دون مبرر.

( أربعين يوم من غياب  رئيس المجلس الشعبي البلدي، دون اجتماع 40انقضاء ) وفي حالة 
 المجلس في جلسة استثنائية.

                                                           
 211،210لبلدية، مرجع سابق، ص عمار بوضياف، شرح قانون ا 1

 10\11من قانون البلدية  75المادة  2
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 هنا يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب.- 

 يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه من قبل نائبه و هذا بصفة مؤقتة.- 

دي وفقا للشروط و الأشكال المنصوص عليها في يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البل - 
 1من هذا القانون. 65المادة 

 إلغاء حالة سحب الثقة في القانون الجديد :    -د

بموجب المادة  1990تتمثل حالة سحب الثقة المنصوص عنها في قانون البلدية لسنة     
طاحة بالرئيس نحو منه في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر الأغلبيية في المجلس بالإ 55

 تجريده من صفته الرئاسية.

ولقد تسببت حالة سحب الثقة في بعث جو من الاهتزاز مس العديد من البلديات، بل     
وصل الأمر في بعض منها إلى الانسداد بحكم الخلافات بين المنتخبين و رؤساء بعض 

حب الثقة لأن المادة في انتشار حالات س 1990المجالس، ولقد تسبب قانون البلدية لسنة 
منه عجزت عن ضبط و تحديد حالاتها مكتفية بشكل سحب الثقة ألا و هو الأقتراع  55

 2.العلني، و النصاب المطلوب للسحب ألا و هو الثلثين

لقد اعترف وزير الداخلية حين عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء المجلس الشعبي و    
طة بلغت هذه التناقضات ذروتها بسبب بعض العوامل المرتبالوطني بهذا الانسداد قائلا : "...

 لاسيما:

                                                           
 210بوضياف، شرح قانون البلدية، مرجع سابق، ص عمار   1

 288عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري،مرجع سابق،  ص2
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زعزعة استقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي و جعله في موضع الأقلية لرغم أنه هيئة      
 وتنفيذية منبثقة عن قائمة الأغلبية من طرف أعضاء المجلس بما فيهم المنتمين إلى قائمته 

 ا و غير مؤسس الى اجراءات سحب الثقة...".اللجوء الذي غالبا ما يكون سريع

و هكذا استنتج وزير الداخلية أن حالات سحب الثقة كانت سببا في عدم استقرار وضعية     
 بعض البلديات.

ؤدي إلى ضبط ت التيوحين تقديمها لمشروع القانون أوردت الحكومة بعض الأجكام      
 روع ما يلي: من المش 79حالات سحب الثقة إذ جاء في المادة 

"يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكون محل سحب ثقة من طرف أعضاء المجلس     
لس الشعبي البلدي, و في هذه الحالة يمكن لثلثي المنتخبين على الأقل تقديم طلب لرئيس المج

 الشعبي البلدي قصد استدعاء دورة غير عادية لهذا الغرض...

لسنة التي تلي انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي ولا خلال لايمكن إجراء سحب ثقة في ا 
 السنة التي تسبق انتهاء العهدة الانتخابية".

حيث نستنتج من هذه المادة أن بالمشرع أراد أن يحقق على الأقل استقرار للرئاسة في      
صادقة المجلس السنة الأولى و السنة الأخيرة، غير أن هذه المادة لم يتم اعتمادها و لم تلق م

 1.الشعبي الوطني

 ثانيا : النتائج المترتبة على انتهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي:

من  71يترتب على انهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي استخلافه طبقا لأحكام المادة 
ستقيل قانون البلدية التي تنص على أنه"يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو الم

( أيام على الأكثر, حسب 10أو المتخلي عن المنصب أو محل مانع قانوني خلال عشرة  )
 2."65الكيفيات المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 289عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري ،مرجع سابق، ص  1

 178انون الإداري، مرجع سابق، ص محمد الصغير بعلي، الق 2
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 المبحث الثاني : صلاحيات الهيئات المحلية في ممارسة الضبط الإداري

ي لا من الوالبعد ان تطرقنا في المبحث الاول لهيئات الضبط الاداري المحلية،و عرفنا ك
و رئيس المجلس الشعبي البلدي ،في المبحث الثاني سنتناول صلاحيات اختصاصات 

 كل منهما في ممارسة الضبط الإداري.

 باعتبار الهيئات المحلية في التنظيم الإداري الجزائري جهازين لعدم التركيز ، بحيث
ا اء في عدد من القضاييعمل الوالي باسم السلطة المركزية و يتخذ القرارات باسم الوزر 

،كما يقوم باختصاصات الضبط الإداري و الذي يقصد به حق الإدارة في فرض قيود 
ف على الأفراد فتحد من حرياتهم العامة و الذي بقصد حماية النظام العام ، و الذي يهد

إلى المحافظة على سلامة المجتمع و صيانته ،كما يسعى إلى المحافظة على الصحة 
لحماية بمختلف أشكالها .دون أن ننسى اختصاصات رئيس المجلس الشعبي العامة و ا

البلدي الذي يعتبر الرابط الأساسي لنقل شؤون المواطنين و الحرص على تلبيتها ،في 
مجال الضبط الإداري بهدف الإبقاء و المحافظة على سلامة و صيانة المجتمع ،و في 

 دارية المحلية في المطلبين المواليين :هذا المبحث سنتعرض أهم صلاحيات الهيئات الإ

 المطلب الأول: اختصاص الوالي في ممارسة الضبط الإداري. 

يعد الوالي المسؤول عن الحفاظ على النظام العام بمفهومه الواسع ) الأمن،         
من قانون الولاية  114السكينة، الصحة( في الولاية و هذا حسب ما جاءت به المادة 

ا على أن: " الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و الأمن و بنصه 12-07
السلامة و السكينة العمومية"، بذلك يكون له سلطة الضبط الإداري، و قد حاول مجموعة 

الأستاذ محمد  حيث عرفه ضبط الإداري،من فقهاء القانون الإداري إيجاد تعريف لل
الأفراد للحد من حرياتهم العامة و سليمان الطماوي: "حق الإدارة في فرض قيود على 

ذلك بقصد حماية النظام العام". و هو ينظر بهذا المعنى أن للضبط الإداري مهمة وقائية 
  1تهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع و صيانته.

                                                           
 .539، ص  1996، الوجيز في القانون الإداري )دراسة مقارنة( ، دار الفكر العربي ، مصر ،  محمد سليمان الطماوي1
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و عرفه الفقيه هوريو بأنه: "السلطة التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بمنع 
تملة بتنظيم محكمة و بقمع الاضطرابات التي تقع بالتهديد باستعمال القوة الاضطرابات المح

  1العامة، و في حالات معينة باستعمال مباشر لهذه القوة".

كما عرفه الأستاذ عمار عوابدي بأنه: "كل الأعمال و الإجراءات و الأساليب القانونية و 
ة و ذلك بهدف ضمان المحافظة على المادية و الفنية التي تقوم السلطات الإدارية المختص

 2النظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق و الحريات السائدة في الدولة".

و مهما تعددت تعريفات الضبط لدى الفقهاء إلا أن الضبط الإداري يظل مفهومه واحد، فهو 
رد أو الأفراد، خدمة لمقتضيات عبارة عن قيود و ضوابط تفرضها السلطة العامة على نشاط الف

 3النظام العام.

و قد قسم الفقه الضبط إلى نوعين، الضبط الإداري العام و يقصد به النظام القانوني العام 
للبوليس الإداري، أي مجموع السلطات الممنوحة لهيئات البوليس الإداري من أجل المحافظة 

ة عامة و سكينة عامة، و النوع الثاني على النظام العام بمختلف محاوره من أمن عام و صح
هو الضبط الإداري الخاص، و يقصد به السلطات التي منحها القانون للإدارة بقصد تقييد 
نشاطات و حريات الأفراد في مجال محدد و معين، فهو على هذا النحو إما يخص مكانا 

 4بذاته أو نشاطا بذاته.

لى كونه من سلطات الضبط م بالإضافة كذلك إو الوالي يعتبر من رجال الضبط الإداري العا
و يقوم بهذه الوظيفة في ظل الظروف العادية بقيامه بحماية عناصر النظام  5الخاص، الإداري

                                                           
1. Maurice Hauriou , précis élémentaire du droit administratif , 1933 , p 208 - 

 .10، ص  2000لمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، عمار عوابدي ، النشاط الإداري ، ديوان ا 2

 .292,، ص 2012، 1،جسور للنشر,االجزائر,الطبعة, 07-12عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية 3

 .301، مرجع سابق، ص  07-12عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية  4

 .63,، ص 2017سليماني هندون ، الضبط الاداري, دار الهومة,   5
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العام و هو ما سنتطرق له في الفرع الأول، إلا أن القانون منحه صلاحيات أوسع في ظل 
 الظروف الاستثنائية و هو ما سنتطرق له في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: ممارسة الوالي لصلاحياته في الضبط الإداري في الظروف العادية.

في المادة  07-12يمارس الوالي صلاحيات الضبط الإداري و ذلك بالاستناد لقانون الولاية 
و تتمثل الصورة الأولى في المنع  1صور 4، و يرى الفقه أن أعمال الضبط الإداري تتخذ 114

منع من ممارسة نشاط معين أو استغلال أماكن معينة أو استعمال طرق و يقصد به قرار ال
أو تعليق رخصة السياقة  2عمومية معينة و مثاله: قرار الوالي بمنع ممارسة نشاط النقل مؤقتا،

أو المنع من  4أو منع نقل المواد الكيمياوية و المستحضرات الصناعية و حجزها، 3مؤقتا،
الثانية تتمثل في الإذن المسبق " الترخيص"، و يتمثل في قرار الإقامة للأجانب، و الصورة 

منح أو رفض طلب الإذن المقدم للسلطة المختصة قبل ممارسة نشاط ما، و من أمثلته الإذن 
و منح رخصة الصيد أو  5المسبق بالتزويد بالسلاح و المعدات المهنية في المؤسسات العامة،

الحيوانات الضارة و التي تعد إذنا مسبقا بممارسة هذا الإذن بالقيام بالحملات العامة على 

                                                           
 .196ين عشي ، مدخل القانون الإداري ، مرجع سابق، صعلاء الد 1

 44المتضمن توجيه النقل البري و تنظيمه ، ج ر ،رقم  2001اوت  07،  المؤرخ في  13-01من القانون  62المادة  2
، المحدد لقواعد حركة  2004نوفمبر  28،، مؤرخ في  381-04من المرسوم التنفيذي  92، و المادة  2001لسنة 
 .2004،  76عبر الطرق ، ج ر ،العدد  المرور

، يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و  2001اوت  19،المؤرخ في  14-01من القانون  108المادة  3
 .2004،  72، ج ر العدد  16-04، معدل و متمم بموجب القانون رقم  2001،  46أمنها ، ج ر رقم 

 .1983،  06،المتعلق بحماية البيئة ، ، ج ر ،رقم  1983فبراير  08مؤرخ في ،  03-83من القانون  118المادة  4

،يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي  1996ماي  4،  المؤرخ في  158-96من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة   5
من الأشخاص فيها ،ج ر المتعلق بحماية الأملاك العمومية و أ 24-95في المؤسسة ، المنصوص عليها في الأمر رقم 

 .1996،  28،رقم 
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و الصورة الثالثة  2و كذلك منح ترخيص لإقامة المعامل و الورشات و المحاجر، 1النشاط،
تتمثل في الإعلان المسبق، بمعنى إحاطة علم السلطة الإدارية بممارسة نشاط معين قبل البدء 

منية أو التنظيمية استعدادا لهذا النشاط، و الصورة فيه، و ذلك ليتسنى لها اتخاذ التدابير الأ
الرابعة تتمثل في تنظيم النشاط، و هي أعمال تقوم بها السلطات الإدارية بغرض تنظيم أنشطة 

التدخل في نشاط العمل و تحديد أيام الراحة  3معينة، و من أمثلتها تنظيم حركة المرور،
اصات رأينا وجوب التطرق لصلاحيات الوالي في و بالإضافة لهذه الاختص 4الأسبوعية للعمال،

و  5مجال الضبط الإداري، من خلال عرض عناصر النظام العام و مدى تدخل الوالي فيها
 هي كالتالي:

 الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام. :أولا  

كون أن الأمن العام هو العنصر الأول في النظام العام، و هدفه المحافظة على سلامة 
المواطنين و اطمئنانه على نفسه و ماله و من المخاطر التي يمكن أن تقع عليه في الطرقات 

 6و الأماكن العمومية،

لذلك فالوالي يعتبر أول اختصاصه حماية الأمن داخل إقليم ولايته، و قد تم تفصيل سلطات 
ماي  23في المؤرخ  373-83الوالي في مجال الأمن و النظام العموميين في إطار المرسوم 

، الذي يوضح سلطات الوالي في مجال الأمن و النظام العام و في إطار هذا المرسوم 1983
 تم توضيح الإجراءات التي يجب على الوالي اتخاذها للحفاظ على الأمن و النظام العمومي.

                                                           
 .2004،  51،المتعلق بالصيد ، ج ر العدد  1982اوت  21، المؤرخ في  10-82من القانون  08المادة  1

 ، المتعلق بحماية البيئة ، مرجع سابق. 03-83من القانون  76المادة   2

 عد حركة المرور عبر الطرق ، مرجع سابق.، يحدد قوا 381-04من المرسوم التنفيذي رقم  91و  49المادتين  3

 .1990، 17،المتعلق بعلاقات العمل ، ج ر رقم  1990أبريل  21، مؤرخ في  11-90من القانون  38المادة  4

 .95علاء الدين عشي، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، مرجع سابق، ص 5

 .161سابق ، ص ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع  6
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 1من قانون الولاية. 118و  115و هو ما نصت عليه المادتين 

السابق الذكر هي: مصالح  373-83لتي نص عليها المرسوم و بالتالي المصالح المعنية و ا
الأمن الوطني و مصالح الدرك و مصالح الحماية المدنية، إضافة إلى مصالح المواصلات 
السلكية و اللاسلكية الوطنية، كما توضع لديه جميع أسلاك التفتيش و الرقابة و الحراسة 

  2البلدية. الموجودة في الولاية، كما يمكنه استدعاء الشرطة

م فور و تقوم مصالح الأمن بإخبار الوالي بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام و النظام العا
 الات وقوعها، و يقوم الوالي بدوره باتخاذ التدابير اللازمة التي تمليها الظروف، أما في الح

ية يتعين عليه الإستعجالية المعاينة فيمكنه استثناءا أن يعطي مصالح الأمن تعليمات شفو 
  3تأكيدها كتابة.

و يقوم الوالي بهذا الدور بغرض ضمان حماية الأشخاص و الأملاك و مرورهم، و سير 
  المصالح العمومية سيرا عاديا و منتظما، و المحافظة على إطار حياة المواطنين، إضافةإلى

                                                           
، 113، 112يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد على أنه: "  115تنص المادة  1

 أعلاه تنسيق نشاطات مصالح الأمن المختصة المتواجدة على إقليم ولايته. 114

م العمومي القضايا المتعلقة بالأمن العام و النظا و بهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل
 على مستوى الولاية" 

هام على أنه: " توضع تحت سلطة الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار الم 118كما تنص المادة 
 ، مرجع سابق. 07-12أعلاه"، قانون الولاية  117إلى  112المنصوص عليها في المواد 

،المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن 1983ماي  28، المؤرخ في  373-83، من المرسوم  15إلى  05اد من المو  2
 .1983ماي  31، الصادرة في 22و المحافظة على النظام العام، ج ر عدد 

الحقوق ، كلية  فاروق بو معزة ، تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية ، مذكرة ماجستير في  3
 .80، ص  2013،  01الحقوق جامعة الجزائر 
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لأغراض التي نص حسن سير الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، إلى غيرها من ا
 1السابق الذكر. 373-83عليها المرسوم 

                                                           
، المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن و المحافظة على النظام العام  373-83من المرسوم  04إلى  01المواد من  1

 ، مرجع سابق.
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 صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على السكينة العامة. :ثانيا

السكينة العامة هي المظهر الثاني للنظام العمومي، و يقصد بها المحافظة على حالة الهدوء 
ذلك باتخاذ كل  و السكون في الطرق و الأماكن العمومية في أوقات النهار و الليل، و

الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المواطنون لمضايقات الغير بهذه الأماكن و إزعاجهم في 
 1أوقات الراحة.

و عليه فإنه يقع على الوالي في إطار ممارسة مهامه الضبطية بالقضاء على مصادر الإزعاج 
 2في الشوارع و الطرقات العامة.

تكفل الهدوء، و منع المتشردين و المتسولين من مضايقة و ذلك باتخاذ جميع التدابير التي 
الأفراد و منع استعمال مكبرات الصوت التي تؤذي الناس بضجيجها، مثلا إجراء الحفلات أو 

 3اللقاءات العامة سواء في الليل أو في النهار بدون تراخيص.

تي تنسق بين ال 4و قد وضع المشرع تحت تصرفه مصالح الأمن بغرض حسن تنفيذ القرارات،
نشاطها على مستوى الولاية في إطار حماية حقوق المواطنين و حرياتهم و احترام رموز الدولة 

من  112و شعاراتها و تحقيق السكينة العمومية و قد أسندت هذه المهمة للوالي بحكم المادة 
تصاصاته قانون الولاية التي نصت على أنه: "يسهر الوالي أثناء ممارسته مهامه في حدود اخ

على حماية حقوق المواطنين و حرياتهم، حسب الأشكال و الشروط المنصوص عليها في 
 القانون".

                                                           
 .162ناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  1

 .185، ص  2010نون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، سنة حسين فريجة ، شرح القا2

 .304، مرجع سابق ، ص  07-12عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية  3

 ، مرجع سابق. 07-12، من قانون الولاية  118المادة 4
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 الوالي في المحافظة على الصحة العامة. :ثالثا

تعتبر الصحة العمومية المظهر الثالث للنظام العمومي، و يتمثل موضوعها في النظافة 
نى الواسع للعبارة، و يتحدد مجالها بالسهر على العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمع

نظافة الأماكن و الشوارع العمومية و ميادين العمل و مراقبة نظافة المياه الصالحة للشرب و 
  1نظافة المأكولات المعروضة للبيع ...الخ

ر ابيصلاحيات الوالي كممثل للسلطة العامة للدولة مهمة اتخاذ الإجراءات و التد باعتبار منو 
اللازمة بغرض المحافظة على صحة الأفراد و حمايتهم من خطر الأمراض و انتقالها و 
مقاومة أسبابها باعتبار أن الوالي يمثل قمة الضبط الإداري على مستوى الولاية، و قضية 
الصحة العامة للأفراد هي مسألة تهم الدول ككل، و هي قضية دستورية تندرج ضمن حقوق 

لأمراض اعتبار الرعاية الصحية حق للمواطنين، و تتولى الدولة بالوقاية من او حريات الأفراد، ب
 الوبائية و المعدية و مكافحتها و تسهر على توفير شروط العلاج للأشخاص 

و طبقا للسلطات الضابطة الإدارية المخولة فإن الوالي يسهر على مراعاة و حماية  2المعوزين،
ت الإدارية المقررة، و هذا ما يظهر من خلال النصوص الصحة للأفراد بالطرق و الإجراءا

التنظيمية المقررة بهذا الشأن، حيث يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار 
الصلاحيات المخولة للولاية موجب القوانين و التنظيمات و يتداول في مجال الصحة العمومية 

كما يتولى المجلس الشعبي الولائي  3اصة،و حماية الطفولة و الأشخاص ذوي الاحتياجات الخ
و في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، إنجاز تجهيزات الصحة التي 
تتجاوز إمكانيات البلديات، كما يسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية، و يتخذ في هذا 

فظ الصحة في المؤسسات المستقبلة الإطار كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة و ح
للجمهور ، و في المواد الاستهلاكية، و على هذا الأساس يتولى الوالي بالتعاون مع مصالح 

                                                           
 .162ناصر لباد ، الوجيز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص 1

على: "الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية و المعدية و  66تنص المادة  2
 معدل و متمم. 1996بمكافحتها. تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين"، دستور 

 ، مرجع سابق. 07-12من قانون الولاية  77المادة 3
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الأمن و الحماية المدنية و المصالح التقنية المحلية بضبط و وضع مخطط الرقابة و مجابهة 
الكوارث الطبيعية، و هو أي تهديد قد يتعرض له المواطنون و ممتلكتاهم و خاصة في حالات 

                                                                        1.قانون الولا يةمن  119ما نصت عليه المادة 

قد  الفرع الثاني: سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.
و الكوارث الطبيعية و الأوبئة و غيرها يكون المجتمع عرضة لظروف استثنائية مثل الحرب 

  2مما يفرض الاعتراف لجهة الإدارة بسلطات أوسع للتحكم في الوضع الاستثنائي.

و نقصد في هذا الفرع من خلال عبارة الظروف الاستثنائية إما تلك التي يقررها الحاكم بمحض 
أحداث الحرب و كل حالات إرادته أو حالة وقوع كوارث طبيعية، و يقصد بالظروف الاستثنائية 

المساس الخطير بالنظام العام، و تسمح هذه النظرية للإدارة باتخاذ إجراءات ما كانت لتعتبر 
 3مشروعة لولا هذه الظروف.

و تضم الظروف الاستثنائية كل من حالة الحصار و التي تعلن في حالة وجود خطر داهم 
ن عرئ و التي تتعلق بالخطر الداهم الناتج ناتج عن حرب أجنبية أو ثورة مسلحة و حالة الطوا

المساس الخطير بالنظام العام أو عن أحداث تشكل بطبيعتها و بخطورتها نكبة عامة، فتؤدي 
  .إلى توسيع سلطات الضبط الإداري المخولة للولاة

يع يستط كذلك لسلطات المحاكم العسكرية وقف تنفيذ القرارات الادارية تلقائيا ،بالاظافة الى انه
 قانون اعلانها تخويل سلطات اضافية للسلطة الادارية.

                                                           
على أنه: "يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية و تحيينها و تنفيذها. و  911تنص المادة  1

،  07-12يمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر الأشخاص و الممتلكات طبقا للتشريع المعمول به"، قانون الولاية 
 المرجع نفسه.

 .91ديمية العربية المفتوحة ، ص عمار بوضياف ، محاضرات في القانون الإداري ، الأكا2

صبرينة فتان ،صلاحيات الوالي في مجال الأمن و الحفاظ على النظام العام ، ماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق  3
 .132، ص  2013،  01جامعة الجزائر 
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 1فإذا كان الوالي يمثل مجرد عضو عادي في لجنة رعاية النظام التي تشكل في حالة الحصار،
لاتخاذ كل التدابير الكفيلة لحفظ النظام العام،  2إلا أن صلاحياته تتوسع في حالة الطوارئ،

 من بينها:

 الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة  تحديد و منع مرور_       

 تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع الضرورية و توزيعها -

 إنشاء مناطق الإقامة و الوضع تحت الإقامة الجبرية -

ماكن إمكانية الأمر استثنائيا بالتفتيش ليلا أو نهارا، إضافة إلى تنظيم المظاهرات و أ -
 الاجتماعات

المذكور آنفا، المحدد لأجهزة الإدارة  215-94من المرسوم رقم  32و قد أضافت المادة 
العامة في الولاية و هياكلها، أنه يحق للوالي في إطار التنظيم المعمول به و في جميع الميادين 
اتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مفيدا، و من شأنه أن يحافظ على النظام و الأمن العموميين، و 

 3لطة التقديرية للوالي في جميع المجالات و اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا.هذا من قبيل توسيع الس

 إضافة إلى ما سبق فإنه توجد حالة استثنائية لا تقل أهمية عن حالتي الطوارئ و الحصار و
على هي حدوث الكوارث الطبيعية، و هي ظرف استثنائي يخضع تسييره لضوابط معينة تعتمد 

يل المخططات الخاصة ،مثل ماحدث في فياضان باب الواد على الخبرة و الكفاءة وتفع
 .2013،و زلزال بومرداس سنة 2011

                                                           
 29ج ر العدد ، يتضمن حالة الحصار ،  1991جوان  04، المؤرخ في  196-91من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة 1
 ،1991. 

، المتضمن إعلان حالة الطوارئ ، ج رعدد  1992فيفري  09المؤرخ في  44-92من المرسوم الرئاسي  07و  06المواد 2
 .1992لسنة  10

بابا علي فاتح ، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر ،  مذكرة ماجستير في القانون ، جامعة مولود  3
 .104، ص  2010ري تيزي وزو كلية الحقوق ، سنة معم
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من قانون الولاية أنه يمكن للوالي طلب تدخل تشكيلات الشرطة  16و يتبين من نص المادة  
الخاصة  و الدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير و ذلك تنفيذا للإجراءات

من قانون   17، والتي اعطته المادة اية و الدفاع المدني التي ليس لها طابع عسكريبالحم
  1وضعها. الولاية مسؤولية

المتعلق بسلطات الوالي في مجال الأمن و المحافظة على  373-83بالإضافة إلى المرسوم 
ستثنائيا النظام العام قد خوله إلى إمكانية تسخير وحدات الأمن المتخصصة و يعتبر إجراء ا

عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية و تبقى تشكيلات الدرك تحت سلطة قائدها طوال 
 2الوقت اللازم لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

على إمكانية اللجوء إلى وحدات الجيش الشعبي  23-91من القانون رقم  02كما تنص المادة 
فظ ية: حماية السكان و نجدتهم و الأمن الإقليمي و حالوطني للاستجابة إلى المتطلبات التال

 الأمن.

 و بالنسبة للأسباب المؤدية إلى تدخل السلطات العسكرية نجد:

 الكوارث ذات الخطورة الاستثنائية  النكبات العمومية و الكوارث الطبيعية أو 

  عندما يكون حفظ الأمن العمومي و صيانته و إعادته خارجا عن نطاق السلطات و
 المصالح المختصة عادة.

  بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص و الممتلكات 

 في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية و الفردية 

                                                           
عبد الهادي بلفتحي ، المركز القانوني للوالي في النظام الاداري الجزائري,مذكرة ماجستير في العلوم القانونية, كلية  1

 .99، ص 2011الحقوق ،جامعة قسنطينة,

المحلية,مذكرة ماجستير كلية الحقوق ,جامعة فاروق بومعزة ،تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للادارة  2
 .82، ص  2013, 01الجزائر
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 :إضافة إلى التدخل على مستوى الدوائر الإدارية الحدودية و ذلك لضمان 

 أمن التجهيزات الأمنية.حرية تنقل الأشخاص و الأموال و أمنهم و كذلك  -

 حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب. -

 1شروط الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه و الإقامة به. -

و هي مهام تعتبر من مهام السلطات المدنية من حيث المبدأ و تجدر الإشارة هنا إلى أن 
الة الة الطوارئ و إنما تعتبرها حالجزائر و في حال وقوع كارثة طبيعية أو صناعية لم تعلن ح

 2012خاصة و تعتمد كثيرا في ذلك على  أفراد المؤسسة العسكرية، مثلما حدث في بداية سنة 
لثلوج اإثر التساقط الهائل للثلوج، أين تكفل الجيش بتمويل السكان في المناطق النائية، و نزع 

 2يمتلك سندا قانونيا. من الطرقات و يعتبر هذا الإجراء شرعيا بالنظر إلى كونه

  

                                                           
متعلق بمساهمة الجيش بمهام الحفاظ على  1991ديسمبر  06،  مؤرخ في  23-91من القانون رقم  04و  03المواد  1

 .1991، 63النظام العام خارج الحالة الاستثنائية ، ج ر عدد 

 .36،  35صبرينة فتان ، مرجع سابق ، ص  2
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 اريصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإد : المطلب الثاني

منها رئيس المجلس الشعبي  ،تعتبر البلدية جماعة إقليمية يشرف على تسييرها هيئات     
نون البلدية يتمتع بصلاحية واسعة واردة في قا ،باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية ،البلدي

 1و النصوص القانونية الأخرى.

يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي من ضمن الهيئات التي تحوز على سلطات الضبط      
 93نجد في المادة  10-11الإداري على المستوى المحلي. وبالرجوع إلى قانون البلدية لسنة 

سة صلاحيته على سلك منه تنص على أن "رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتمد في ممار 
 2الشرطة البلدية التي يحددها قانونها الأساسي عن طريق التنظيم".

من  94و بالتالي فهو يسهر على حسن النظام و الأمن العموميين و هذا ماورد في المادة  
قانون البلدية التي نصت على مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على النظام 

 :ره و تقسيم هذا المطلب إلى فرعينالنظام العام مجاله واسع يمكن حصر عناص . وبمأن3العام

 العناصر المادية للنظام العام.  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي علىالفرع الأول:-

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على العناصر المعنوية للنظام العام.الفرع الثاني:-

ات رئيس المجلس الشعبي البلدي على العناصر المادية : صلاحي الفرع الأول
 للنظام العام

 أولا : الأمن العام 

                                                           
 92، ص  2013محمد الصغير بعلي ، الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، د ط ،  1

 11/10من قانون البلدية  93المادة 2

 11/10من قانون البلدية  94المادة 3
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يقصد بالأمن العام استتباب الأمن و النظام, في المدن و القرى و الأحياء بما يحقق      
الإطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم و أولادهم و أعراضهم و أموالهم من كل خطر, أو من 

 .1رث العامة و الطبيعيةأخطار الكوا

يملك رئيس المجلس الشعبي البلدي في سبيل صيانة و حماية الأمن العام صلاحية اتخاذ     
و  الإجراءات اللازمة لتنظيم عدد من المجالات التي يمكن ان تهدد الأمن العام ذات العلاقة

و في مجال بناء و الممثلة أساسا في مجال تنظيم المرور  ،2الصلة بممارسة الحريات العامة
 ضبطية الجنائز و المقابر.

 مجال تنظيم المرور و أشغال الطرق-1

إن وقاية النظام العام من الأخطار الناتجة عن الأشغال التي يتولى القيام بها الأشخاص      
و التي من شأنها تغيير حالتها الأصلية  ،الطبيعيون أو المعنويون على مستوى الطرق الوطنية

ها الحصول على رخصة يكون تسليمها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا يشترط في
  3كان الأمر يتعلق بطريق بلدي.

                                                           
 486ص  ،2013 ،1ط  ،الجزائر ،جسور للنشر و التوزيع ،الوجيز في القانون الإداري ، عمار بوضياف 1

 ،دكتوراهأطروحة لنيل شهادة ال ،لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات العامة ،يامة ابراهيم2
  102ص  ،2015 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،القانون العام

 ،تارجامعة باجي مخكلية الحقوق ، ،أطروحة دكتوراه دولة ،ي المحلية في الجزائرسلطات الضبط الإدار  ،عبد القادر دراجي3
 156ص  ،2008 ،عنابة
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ر في الشوارع يو يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المسعى على ضمان سهولة الس 
 المتعلق 10\11من قانون  3فقرة  94و الساحات العمومية و هذا ما نصت عليه المادة 

بالبلدية "يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم 
 البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثيفة".

ي البلدي توسعت سلطات رئيس المجلس الشعبفلقد  267-21أما بالنسبة للمرسوم رقم      
رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظيم المعمول إذ يقوم  ،في مجال الضبط الإداري

 به في كل ظروف تسيير المرور و أمن سير العام ينظم المرور و وقوف السيارات.

يعد  ،و يسهر خصوصا على وضع لوحات الإشارة قرب بعض الأماكن و البنايات العمومية
 1.لاسيما العرض على الأرصفة ،كيفيات شغل الطرق العمومية

الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق  381-04منح كذلك المرسوم التنفيذي رقم      
لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية إقتراح ممهلات بعد أخذ ترخيص من الوالي و هو ما 

من نفس المرسوم أن  45كما بإمكانه حسب المادة  ،2من هذا المرسوم 39تضمنته المادة 
ن الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة داخل التجمعات يصدر قرار يسمح للسائقي

 .3السكانية أن يلتزموا بترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة كبيرة
 في مجال البناء -2

 95ان صلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البنا حسب ما نصت المادة      
لبلدية أنه "يسلم رئيس مجلس الشعبي البلدي رخصة البناء المتعلق با  10\11من قانون رقم 

 ،و الهدم و التجزئة حسب الشروط و الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما

                                                           
، يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما 1981أكتوبر  10، المؤرخ في 267-81من مرسوم  02المادة  1

 1981أكتوبر  13ي ، صادر ف41يخص الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية، ج.ر، عدد 

 ، المتعلق بتحديد قواعد حركة المرور عبر الطرق، مرجع سابق381-04من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة  2 

 من المرجع نفسه 45المادة 3
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يلزم بالسهر على احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بالعقار و السكن و التعمير و حماية كما 
 1ل إقليم البلدية"التراث الثقافي المعماري على كام

د بموجب و للتعمق في هذا المجال يستلزم الرجوع إلى قانون التهيئة و التعمير الجديد الوار      
ن من القانو  89التي تنص "طبقا لأحكام المادة  586في المادة  19-15المرسوم التنفيذي رقم 

دم الجدران أو المتعلق بالبلدية نجد بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي يوصي به 10\11
من التي و عند الاقتضاء يأمر بترميمها في إطار تدابير الأ ،المباني و البنايات الآيلة للانهيار

يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي القبام بكل زيارة أو مراقبة يراهما  ،تقتضيها الظروف
 2ضروريتين للتحقق من صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء".

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في  267-81كد المرسوم رقم كما أ     
س منه أنه "يجب على رئيس المجل 06مجال الطرق و النقاوة و الطمأنينة العمومية في المادة 

الشعبي البلدي أن يتخذ إجراءات الاستعجال الرامية إلى دعم هدم الأسوار أو البنايات و 
 3وط".العمارات المهددة بالسق

يتعين على العون المكلف و المؤهل قانونا  ،و في هذا المجال عندما ينجز البناء دون رخصة
 ،و إرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و إلى الوالي ،4تحرير محضر إثبات المخالفة

و في حالة قصوره  ،أيام 08وعلى رئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار قرار الهدم خلال 

                                                           
 المتعلق بالبلدية 10\11من قانون  95لمادة  1

المحدد لكيفيات تحضير  2015ر سنة يناي 25ل  1436ربيع الثاني عام  04المؤرخ في  19-15المرسوم التنفيذي رقم 2
 2015فبراير  12المؤرخة بتاريخ  ،07العدد ج ر،  ،عقود التعمير و تسليمها

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و  267-81من المرسوم  06 المادة 3
 مرجع سابق ،الطمأنينة العمومية

 02صادر في  52عدد  ،ج.ر ج.ج.د.ش،, المتعلق بالتهيئة و التعمير1990ديسمبر  01ي المؤرخ ف 29-90قانون رقم 4
أوت  15صادر في ، 51عدد  ،ج.ر ، أوت  14المؤرخ في  05-04بموجب القانون رقم  ،المعدل و المتمم 1990ديسمبر 
2004 
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مكرر  76و هذا ما تضمنته أحكام المادة  ،يوم 30الي قرار الهدم في أجل لا يتعدى يصدر الو 
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 29-90من قانون رقم  04

 في مجال ضبطية الجنائز و المقابر -3

و يسهر على  ،يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية ضبط الجنائز و المقابر     
ئمة مع احترام المعتقدات و الأعراف السائدة داخل إقليم البلدية و هذا ما توفير الظروف الملا
المتعلق بالبلدية أنه "ضمان ضبطية الجنائز و  10\11من قانون  94نصت عليه المادة 

و العمل فورا على دفن كل شخص  ،المقابر طبقا للعادات و حسب مختلف الشعائر الدينية
 .1ين أو المعتقد"متوفى بصفة لائقة دون تمييز للد

كما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المختص الوحيد بتقديم الترخيص لأي عملية      
 أو عملية نقل جثث ،إخراج الجثث من القبور بقصد إجراء عمل من الأعمال كالتحقيق الجنائي

يع ر التشر كما يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطا ،الشهداء المتوفين أثناء أداء مهامه
المعمول به على منع وقوع أي فوضى أو محاولة مخالفة النظام العام و اضطرابه في أماكن 

 2المتعلق بدفن الموتى. 79-75الدفن و هذا ما ورد في الأمر 

 مجال المظاهرات و الاجتماعات في-4

 المحافظة على الأمن في مجال المظاهرات و الاجتماعات هي من المهام المرتبطة     
حيث يخضع كل تجمع أو مظاهرة إلى ترخيص مسبق يصدره  ،برئيس المجلس الشعبي البلدي

 28-29رئيس المجلس الشعبي البلدي و هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في القانون رقم 
عمومي  أنه "كل اجتماع 04المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية من خلال المادة 

                                                           
 المتعلق بالبلدية 10\11من قانون 94المادة  1

 ،103عدد  ،ج.ج.د.ش،ج.ر ،المتعلق بدفن الموتى ،1975ديسمبر  15رخ في المؤ  ،79-75من الأمر  19 المادة2
 1975ديسمبر  16الصادر في 
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و  ،و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما ،يبين الهدف منه و مكانه يكون مسبوق بتصريح 
 1مدته و عدد الأشخاص المقرر حضورهم, و الهيئة المعنية به عند الاقتضاء..."

ساعة من إيداع  24أن يطلب من المنظمين خلال  ،يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي    
 مكان آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسنتغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم  ،التصريح

 .2سيره من حيث النظافة و الأمن و السكينة العامة

 ثانيا: الصحة العامة 

الأسباب التي  هذا من خلال مكافحة الأمراض و كل الصحة العامةيجب الفاظ على     
اري على و قد كلف المشرع الجزائري لهذا الغرض سلطات الضبط الإد، تؤدي إلى انتشارها

بحيث أنه يسهر  ،المستوى المحلي و المتمثل في رئيس المجلس الشعبي البلدي بحماية الصحة
 ،ةعلى التنظيم الصحي و اتخاذ كل التذابير و الاجراءات للحفاظ على النقاوة و الصحة العام

 و هذا من خلال مايلي: 

 الوقاية من الأوبئة و مكافحتها-1

 و الذي ألزم 10\11القانون رقم  ا فيعليهو مكافحتها منصوص ان الوقاية من الاوبئة      
ق بالتعاون و التنسيق مع المصالح التقنية للدولة على التطبي ،رئيس المجلس الشعبي البلدي

ل و المتمثلة فيما يلي و التي تعد من الأولويات في مجا ،الصارم لهذه المهام المنوطة بها
 الصحة العامة:

 ة للشرب تنظيم و مراقبة خزانات المياه دوريا.توزيع مياه الصالح-

 الحرص على تصفية المياه المستعملة و معالجتها.-
 جمع نواقل الأمراض المتنقلة.-

                                                           
 02المؤرخ في  19-91المعدل و المتمم بالقانون رقم  1989ديسمبر  31المؤرخ في  29-89من القانون رقم  04المادة 1

 المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية 1991ديسمبر 

 نفس المرجع، المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية 29-89من القنون رقم  06 المادة2
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 الأمر بالفصل القطيع من الحيوانات و اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.-

 1د النظافة و الصحة العمومية.مراقبة أسواق الخضر و الفواكه و إلزام مسيرها باحترام قواع-
أنه رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف باتخاذ كل الإجراءات  267-81كما جاء في المرسوم 

 2اللازمة و المناسبة التي تخص النقاوة و حفظ الصحة العمومية.

و يقوم أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى مكافحة      
ف و كذا تنظي ،و يسهر على تنفيذ العمليات المتعلقة بالتطهير ،اض الوبائية و المعديةالأمر 

كما ينظم مزابل عمومية و  ،الشوارع و جمع القمامة بصفة منتظمة حسب التوقيت الملائم
 3.يسهر على معالجة القمامة و إحراقها في الأماكن المخصصة لذلك

 الرقابة على صحة التغذية-2

لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يراقب المواد ل الرقابة على صحة التغذية في مجاف     
 4المعروضة للبيع خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع و أن يعرض إجراءات لحمايتها.

 ،على ضرورة السهر على صحة التغذية 267-81من المرسوم  11و أكدت المادة      
أن يقوم بزيارات إلى عين المكان في المخازن أو حيث يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

و يمكن له أن يخطر مصالح  ،المستودعات التي تحتوي على منتوجات استهلاكية معدة للبيع
 2المراقبة التقنية المعنية من أجل مهمة المراقبة الصحية على المواد الاستهلاكية المعروضة.

                                                           
  المتعلق بالبلدية 10\11من قانون  123المادة 1

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و  267-81من المرسوم رقم  07المادة 2
 مرجع سابق ،الطمأنينة العمومية

 من المرجع نفسه 08المادة 3

 مرجع سابق،المتعلق بالبلدية 10\11من قانون رقم  10فقرة  94المادة 4

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و  10\11من المرسوم رقم  11المادة  2
 مرجع سابق، الطمأنينة العمومية
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دي على العناصر المعنوية الفرع الثاني: صلاحية رئيس المجلس الشعبي البل
 للنظام العام

 أولا: السكينة العمومية 

سكون اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء و ال السكينة العموميةيقصد ب     
 2في الطرق و الأماكن العامة.

يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على ضمان السكينة العامة وصولا إلى معاقبة كل     
 ساس بالسكينة العمومية و كل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها.م

 ،يلومن حق الأفراد و في كل مجتمع أن ينعموا بالسكون و الراحة سواء في النهار أو الل     
و عليه يقع على عاتق  ،من مظاهر الإزعاج و المضايقات و الضوضاء مهما كان مصدرها

من خلال منع استخدام  ،في الشوارع و الطرقات العامة الإدارة القضاء على مصادر الإزعاج
 3الوسائل المقلقة للراحة كمكبرات الصوت و غيرها من الوسائل المهددة للسكينة العامة.

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنظيم العروض الفنية العمومية التي تقام بمناسبة      
و يمنح الرخص القبلية  4،نينة العموميةو إعطائها صبغة تضمن الطمأ ،الحفلات الخاصة

المنظم لنشاط الترقية  04\11من قانون رقم  08كما نصت المادة  ،لتنظيم العروض الفنية
العقارية على أنه يجب أن تسعى كل عملية تجديد عمراني إلى جمال الإطار المبني و تحسين 

 .1راحة المستعملين

                                                           
 109ص  ،مرجع سابق ،يامة ابراهيم 2

 263ص  ،مرجع سابق ،شرح قانون البلدية ،عمار بوضياف 3

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و  ،267-81من مرسوم رقم  16المادة 4
 مرجع سابق ،الطمأنينة العمومية

ج.ر  ،ي تنظم نشاط الترقية العقاريةمحدد للقواعد الت ،2011فيفري  17, المؤرخ في 04\11من قانون رقم  08المادة  1
 2011مارس  06صادر في  ،14عدد  ،ج.ج.د.ش
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 ثانيا : الآداب و الأخلاق العامة

 الآداب و الاخلاق العامة هي فكرة متغيرة من مكان إلى آخر و من زمان إلى آخر. إن     

 فما كان في الماضي من قبيل تلك اللأعمال و الأفعال المنافية للآداب و الأخلاق العامة 
 .أصبح اليوم لا يشكل حالة التنافي معها

رئيس المجلس الشعبي  على أنه "يتخذ  267-81من المرسوم رقم  14و قد نصت المادة      
البلدي في إطار التنظيم المعمول به كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حين النظام و 

 2الأمن العمومي، و كذلك الحفاظ على الطمأنينة و الآداب العامة".
 ثالثا: المحافظة على الجمال الرونقي و الرواء

المكلفة بحماية البيئة و تأتي الجماعات  أنشئت في الجزائر العديد من الهيئات الإدارية     
المحلية على رأسها و تعمل وفق إطار سياسة بيئية رسمتها الدولة ترمي إلى المحافظة على 
سلامة و على الجمال الرونقي للمدينة و على الرغم من هذه التدابير المتخذة فإن الأخطار 

بنايات لا تخضع لقواعد التهيئة  التي تهدد هذا الجمال الرونقي من تلوث بنايات فوضوية و
فما جدوى التدابير  ،العمرانية مازالت تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة و ذلك في مدننا و في أريافنا

القانونية و الإدارية المتخذة للحد من هذه الآفات الاجتماعية و فيما يتمثل الدور الفعلي الذي 
صلاحيات المخولة لها في هذا الشأن و تعد تقوم به الجماعات المحلية في حماية البيئة و ال

مسألة حماية الجمال الرونقي أي الطبيعي من بين أعقد الموضوعات القانونية نظرا لكثرة و 
 1.تنوع و تشعب القواعد البيئية و احتكاكها بقطاعات عديدة

                                                           
 50ص  ،مرجع سابق ،سليمان هندون 2

 

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و  ،267-81مرسوم رقم من  14المادة   1
 مرجع سابق، الطمأنينة العمومية
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يسهر على اتخاذ كل ما هو مناسب  ،إن رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال     
دة و لقد نص قانون البلدية في الما ،من اجراءات و هذا للحفاظ على الجمال الرونقي للبلدية

 ،على سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال النظافة و حماية المحيط 11الفقرة  94
أنه يتخذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية  267-81من مرسوم رقم  10كما نصت المادة 

 2البيئة.

ولرئيس المجلس الشعبي البلدي دور مهم من خلال تصنيف المساحات الخضراء حسب      
فيتم  ،المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها 06-07من قانون  11المادة 

تصنيفه بقرار من رئيس البلدية ,فلرئيس المجلس الشعبي البلدي رفض منح رخصة البناء إذا 
لمساحات الخضراء غير مضمون أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير كان الإبقاء على ا

 .3الغطاء النباتي

                                                           
ة كلي ،تخصص قانون عام ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،ظام العام الوضعي و الشرعي و حماية البيئةالن، دايم بلقاسم2

 175ص  ،2004تلمسان  ،جامعة أبي بكر بلقايد، الحقوق

يتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و  ،2007مايو  13المؤرخ في  ،06-07من قانون رقم 16و11المادتين 3
 2007ماي  13صادر في  ،31عدد ، تنميتها
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تتطلب حياة الفرد في المجتمع تمتعه بمجموعة من الحقوق و الحريات ،كما تتطلب      
دخوله مع نظرائه في علاقات و معاملات مختلفة و متعددة و قيامه بنشاطات كثيرة و متنوعة 

الكثير من الحالات إلى تعارض مصالح هؤلاء ، و من ثم تسود الفوضى  ، مما قد يؤدي في
و تشب الصراعات ، لذلك يستوجب الأمر وضع حدود ممارسة هذه الحقوق و الحريات و 
الأنشطة. حيث أن حرية الفرد تلقى حدها الطبيعي عند ممارسة سائر الأفراد لحرياتهم بالمثل 

 الآخرين . أي تنتهي حرية الفرد حين تبدأ حريات

و يتم وضع هذه الحدود بواسطة مجموعة من القواعد القانونية تصدر عن البرلمان      
تتضمن ضبط تلك الحقوق و الحريات و تنظيم تلك العلاقات و المعاملات في إطار المحافظة 
على النظام العام ،و يكون تدخل السلطة الإدارية بما تفرضه من قيود على هذه الحريات عن 

ق ما تتمتع به هيئات الضبط الإداري من صلاحيات ،و هو القسم الرئيسي من نشاط طري
 الإدارة تهدف من خلاله إلى المحافظة على النظام العام في الظروف العادية و الاستثنائية .

و لقد وضع المشرع الجزائري مهمة الضبط الإداري المحلي في يد الهيئات المحلية ، و التي 
 كالتالي :

 والي : ال-1

بعد توفر جملة   2016من دستور  92يتعين الوالي بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة رقم 
من الشروط العامة و الخاصة .كما يتم انتهاء مهامه إما بالاستقالة ، التقاعد ، الإحالة لعقوبة 

دة تأديبية ، انتهاء المهام بسبب إلغاء المنصب ، الوفاة أو العزل بمرسوم رئاسي حسب قاع
من  114توازي الأشكال . و من صلاحيات الوالي المحافظة على النظام العام حسب المادة 

، الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام و المن العام و  07-12قانون الولاية 
السلامة العامة و السكينة العمومية ، و بذلك يكون له سلطة الضبط الإداري ،و يكون ذلك 

ية  في المحافظة على الأمن العام ،و السكينة العامة و الصحة العامة ،كما في ظروف عاد
يكون في الظروف الاستثنائية مثل الحرب ،الكواؤث الطبيعية و الأوبئة و غيرها مما يفرض 

 الاعتراف لجهة الإدارة بسلطات أوسع للتحكم في الوضع الاستثنائي .

 رئيس المجلس الشعبي البلدي -2
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انه :يعلن ريس المجلس  01-11من قانون البلدية رقم  65المادة رقم  حيث نصت     
الشعبي البلدي متصدر القائمة المتحصلة على اغلب أصوات الناخبين و في حال التساوي 
ي،يأخذ الأصغر سنا . و تكون نهاية مهامه إما بالاستقالة ، التخلي عن المنصب بسبب 

 غياب غير مبرر ،أو الوفاة.

رئيس المجلس الشعبي البلدي يعتبر من ضمن الهيئات التي تحوز على سلطات   كما أن     
الضبط الإداري المحلي ،بمختف الصلاحيات: من السهر على المحافظة على النظام العام و 
امن الأشخاص و ممتلكاتهم ، تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية ،السهر 

سهولة السير في الشوارع و الساحات و الطرق العمومية ، على نظافة العمارات و ضمان 
اتخاذ الاحتياطات و التدابير الضرورية للمحافظة على الصحة العامة ،السهر على جودة 
الأغذية ،ضمان ضبطية الجنائز و المقابر طبقا للعادات والعمل على دفن كل شخص بصفة 

 لائقة دون تمييز.

شر صلاحياته في مجال الضبط الإداري في إطار احترام و يجب الإشارة إلى انه يبا     
 حقوق و حريات المواطنين .

و لم يكتفي المشرع إلى هذا الحد بل خول سلطة الرقابة للهيئات المحلية سواء الإدارية      
 أو القضائية ،قصد المحافظة على النظام العام و هو ما سنتطرق له في الفصل الثاني.
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 الفصل الثاني :الرقابة في مجال الضبط الاداري المحلي 

يهدف الضبط الإداري بصفة أساسية الى حماية النظام العام بجميع عناصره من أمن صحة 
و سكينة عمومية ، و من أجل تحقيق ذلك فإن سلطات الضبط على المستوى الإقليمي تتمتع 

و الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة إي اخلال بالنظام العام و بصلاحيات اتخاذ التدابير 
هو ما يؤدي في كثير من الأحيان الى الإعتداء على حقوق و حريات المواطنين مثل حرية 
الرأي و التعبير و حرية الاجتماع ,لذلك كان من واجب الإدارة عند ممارستها لصلاحياتها في 

ع من التوازن ,بين متطلبات النظام العام و بين حقوق و مجال الضبط الإداري،ان تأخذ نو 
 حريات الأفراد التي كفلتها الدساتير و القوانين الخاصة.

لكن لا يمكن ان تتجاوز هذه الهيئات حدودها و تستخدم امتيازاتها و سلطاتها لغير الصالح 
ضوابط،  العام ،و لذلك لا يمكن ان تصبح صلاحيات الضبط مطلقة من غير وضع قيود و

وعليه فإن القرارات الصادرة عن الجماعات الاقليمية ينبغي ان تكون مبررة و واقعية واستندت 
الى نصوص قانونية ،و إلا عدت غير مشروعة ,فكل عمل اداري تقوم به هذه السلطات و 

 تكون خارج المشروعية ينجم عنه منازعات ادارية .

مستوى المحلي في هذا الفصل في اطار المبحثين و سيتم التطرق الى كل من الرقابتين على ال
 المواليين:

 :الرقابة الإدارية على أعمال الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداري المبحث الاول

 :الرقابة القضائية على أعمال الجماعات المحلية في مجال الضبط الإداريالمبحث الثاني
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لضبط ل الجماعات المحلية في مجال ا: الرقابة الإدارية على أعماالأول المبحث 
 الإداري

تسيير هذه الوحدات  و جعل،قسم المشرع الجزائري التراب الوطني إلى ولايات و بلديات     
و المجالس الشعبية  ،بمجالس شعبية منتخبة و هي المجالس الشعبية الولائية الإدارية مرتبطة

صورة من صور المشاركة الشعبية في صنع  ممارسة الديمقراطية، ودية، التي تمثل مظهرا لالبل
 1القرار و تسيير الشؤون المحلية بما يعود بالنفع على سكان الإقليم،

و توسعت لتشمل هذه المجالس  في مجال الضبط الاداري و امتدت صلاحيات الوالي     
لالية استق أنه يعتبر ممثلا للسلطة المركزية، ذلك أن ابته، رغماو رق بحيث يمارس عليها سلطاته

على  الهيئة المحلية لا تعني تحلل و انقطاع كل العلاقة بينهما و بين السلطة المركزية، أيضا
 اعتبار أن الهيئة المنتخبة ليس لها النضج الكامل للتسيير المحلي، و هو ما دفع بالمشرع

في هذا ما سنتطرق له  للوالي، و هو لإعطاء الرقابة السابقة و اللاحقة على هذه الهيئات
التي  الادارية في مجال الضبط الاداري المبحث حيث نخصص المطلب الأول منه للرقابة

 ارسهاالتي يم الادارية  يمارسها الوالي على المجلس الشعبي الولائي، و المطلب الثاني للرقابة
 البلدية. الوالي على هيئات

جال الضبط في م المطلب الأول: رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي
 .الاداري

الشعبي الولائي الهيئة التداولية في الولاية، وتكريسا لمبدأ مشاركة المواطنين في يعتبر المجلس 
تسيير شؤونهم المحلية، فهو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته و يراقب عمل السلطات 

ن في تسيير الشؤون كما أنه يمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطني 2العمومية،
العامة، فمن خلاله يفتح المجال للمواطنين في تسيير شؤونهم المحلية و صنع القرار الذي 

                                                           
 .97، مرجع سابق ، ص  07-12عمار بوضياف ، شرح قانون الولاية  - 1

،  1983،  01عبد الرحمان عزاوي ، المجلس الشعبي الولائي ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر  - 2
 .25ص
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يعكس احتياجاتهم و طموحاتهم الأساسية عن طريق تنفيذ المداولات و تجسيدها على إقليم 
 الولاية.

ذلك للحد من هذه و رغم استقلالية المجلس الشعبي الولائي إلا أنه يخضع لنظام الوصاية و 
الاستقلالية و ضمان وحدة النظام القانوني بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية بالقدر 

-12الذي يحفظ الانسجام بينهما دون المساس باستقلاليته، و لتحقيق ذلك كرس قانون الولاية 
سنتطرق له في  و ماللوالي آليات لممارستها و تتمثل في كل من الرقابة على الهيئة و ه  07

 ثاني، و الرقابة على الأشخاص في الفرع الثالث.الفرع الالرقابة على الأعمال في الفرع الأول،و 

 ولائي كهيئة.الشعبي ال الفرع الأول: رقابة الوالي على المجلس

تتمثل الوصاية التي يمارسها المجلس الشعبي الولائي باعتباره هيئة في حله أي إنهاء وجوده 
 تجديده بهيئة أخرى.نهائيا و 

و يعتبر الحل من أخطر الإجراءات التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي الولائي، و قد 
، فقد وضح فيها الحالات التي 07-12من قانون الولاية  50إلى  47ورد ذكره في المواد من 

 يتم فيها الحل، و كيفية إجرائه.

 عبي الولائي.الحالات التي يتم فيها حل المجلس الش أولا:

نجده قد حدد حالات حل المجلس  07-12من قانون الولاية رقم  48بالرجوع إلى نص المادة 
 الشعبي الولائي على سبيل الحصر و هي تتمثل فيما يلي:
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في حالة خرق أحكام دستورية: و تكون في حالة تجاوز المجلس الشعبي الولائي للتشريع  .أ
 1لة.الأساسي و القانون الأسمى في الدو 

ي في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي: يتم حل المجلس الشعبي الولائ
في حالة الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي، و هذه الحالة 

 غامضة، أدرجها المشرع دون توضيح لأسبابها، التي قد ترجع إلى مخالفة النظام

ف التزوير أو سوء سير العملية الانتخابية أو إجراء ممارسات الانتخابي كاكتشا .أ
   2سياسية.

في حالة استقالة جماعية لجميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي: و هنا يتخلى جميع  .ب
المنتخبين عن عضويتهم في المجلس الشعبي الولائي، و يبقى المجلس في حالة شغور، 

 ة للقيام بإجراءات الحل.و هنا على الوالي إعلام السلطات المركزي
عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا لاختلالات خطيرة تم  .ت

إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم: هناك من يرى أن هذه 
الحالة جاءت غامضة و مبهمة في معناها و كذا في كيفية إثباتها و إجرائها، و يفترض 

هذه الحالة الإبقاء على المجلس و توافق أعضائه فيما بينهم، مع عدم توافر  لتطبيق
، و تتعلق 07-12من القانون  84الحالات الأخرى لحل المجلس المذكورة في المادة 

هذه الحالة بتقدير السلطات المركزية عند مراقبتها للتسيير في الإدارة المحلية و حياة 
ي برفع تقارير بإعماله معايير مستخلصة من الحياة المواطن و سكينته، فيقوم الوال

  3الاجتماعية خارج المجلس.
                                                           

ي الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو أحمد سي يوسف ، تحولات اللامركزية في الجزائر ، مذكرة  ماجستير ف - 1
 .26، ص  2013الجزائر، 

 .70علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص  - 2

 .72علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، المرجع نفسه ، ص  - 3
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و نرى أن تطبيق هذه الحالة يمس باستقلالية المجلس الشعبي الولائي باعتباره 
هيئة محلية مستقلة تجسد اللامركزية الإدارية و وضعه تحت الضغط الدائم للسلطة 

 المركزية.
ل من الأغلبية المطلقة حتى بعد تطبيق أحكام عندما يصبح عدد المنتخبين أق .ث

: و يقصد بها 07-12من القانون  41الاستخلاف المنصوص عليها في المادة 
أن يكون عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد استخلاف الأعضاء 

 المتوفين أو المستقلين أو المقصيين، أي انعدام شرط الأغلبية للتداول.
لبلديات أو ضمها أو تجزئتها: يستدعى حل المجلس و انتخاب في حالة اندماج ا .ج

 مجلس جديد يراعي الوضعية الجديدة للبلديات و مسألة الاندماج و التجزئة.
في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب: هذه  .ح

 الحالة لم توضح بدقة طبيعة هذه الظروف الاستثنائية، و بالرجوع لنص المادة
المتضمن إعلان حالة الطوارئ نجدها أشارت بصفة  44-92من المرسوم  081

عامة لهذه الظروف باستعمال عبارة "تصرفات عائقة مثبتة أو معارضة" و تركتها 
 للسلطة التقديرية للمجلس و هو من يقوم بإعلانها أو الوالي ليتم حله بعد إثباتها.

ن مندوبيات تنفيذية على مستوى و في هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعيي
 الجماعات المحلية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب. 

  إجراءات الحل. ثانيا:       

يتم حل المجلس الشعبي  07-12من قانون الولاية  49وفقا لما ورد في نص المادة      
أيام  10لف بالداخلية خلال الولائي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المك

التي تلي حل المجلس، و يتم تعيين مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إليها 
                                                           

تنص على أنه: " يعطل العمل الشرعي للسلطات المتضمن إعلان حالة الطوارئ  44-92من  المرسوم  08المادة  - 1
العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة يعلنها مجلس محلي أو هيئة تنفيذية ببلدية. تتخذ الحكومة عند 

 الاقتضاء التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها"، مرجع سابق. 
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قانونا، إلى حين تنصيب المجلس الجديد، و تنتهي مهامها بقوة القانون فور تنصيب 
 المجلس الشعبي الولائي الجديد.

المدة اللازمة لإجراء انتخابات تجديد من نفس القانون إلى أن  50كما أشارت المادة      
المجلس هي ثلاثة أشهر من تاريخ الحل كحد أقصى إلا في حالة المساس بالنظام العام، 

 كما أنه لا يمكن إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة مهما كانت الأحوال.

لتوفيق و الوالي هنا هو من يقوم باستقصاء حالات الحل، أو تجنب حل المجلس با     
 و التنسيق بين مصالح الأحزاب السياسية المكونة للمجلس المتعارضة فيما بينها.

 الفرع الثاني: رقابة الوالي على أعمال المجلس الشعبي الولائي .

إن أعمال المجلس و المتمثلة في المداولات تخضع لرقابة فلا يتصور تنفيذ موضوع      
 من حيث ملاءمتها للتشريع و التنظيم. المداولة دون الخضوع للرقابة و الفحص

و للوالي دور في ممارسة هذه الرقابة باعتباره ممثلا للدولة، و الرقابة على أعمال      
 .المجلس الشعبي الولائي تتخذ شكلين إما المصادقة على مداولة المجلس أو إبطالها

 المصادقة على مداولات المجلس الشعبي الولائي. أولا:       

الأصل المستقر عليه فقها، أن قرار الهيئة اللامركزية قبل التصديق عليه قابل للتنفيذ      
بذاته و ليس التصديق هو الذي يناط به تحقيق ذلك، إلا أن القانون قد يستثني بعض 
القرارات و التي يحددها على سبيل الحصر، و التي لا يعتبرها نافذة ما لم يتم التصديق 

 لطة الوصائية.عليها من جانب الس

و القرارات الخاضعة لتصديق السلطة الوصائية لا تعتبر نافذة و لا تنتج آثارها القانونية 
 ما لم يتم التصديق عليها، و التصديق يكون إما صريحا أو ضمنيا.

يكون التصديق ضمنيا إذا نص القانون على اعتبار قرارات المصادقة الضمنية: .أ
مضت فترة معينة دون إقرارها أي المصادقة عليها الهيئة اللامركزية نافذة، إذا 



 لإداري المحليالرقابة في مجال الضبط ا                                    الفصل الثاني 

59 

فالتزمت سلطة الوصاية الصمت خلال مدة معينة يحددها القانون، و يعتبر صمتها 
  1بمثابة قرار ضمني بالتصديق.

بحيث أن  07-12من القانون  54و المشرع نص على التصديق الضمني في المادة 
قوة يوما التي تلي المداولة ب 21بعد مدة مداولات المجلس الشعبي الولائي تصبح نافذة 

معنيين القانون، إلا أنه لم يشر إلى أن قيام الوالي بنشر مداولات المجلس أو تبليغها لل
 يدل على قبوله مضمونها.

يوما  21و في نفس المادة أدرج المشرع أن الوالي و خلال المدة المذكورة أي      
فة للقوانين التنظيمات يرفع دعوى أمام المحكمة في حالة ما تبين له أن المداولة مخال

الإدارية المختصة لإقرار بطلانها أي إلغائها،و من المعروف أنه لا يجوز إطلاقا 
اعتبار جهة الوصاية شريكة في إصدار العمل اللامركزي، و بالتالي التصديق لا 

أنه أداة رقابة  يعتبر جزءا من العمل الإداري للهيئة المحلية، و إنما ينظر إليه على
على أعمال الإدارة المحلية، و بالتالي فإن جهة الوصاية لها أن ترفض مشروعية 
القرار لمخالفته للقانون، أو الدستور مثلا، و ليس إلى عدم الملاءمة، لأن الملاءمة 

 2من اختصاص الهيئات الإدارية اللامركزية، ما لم يقرر المشرع عكس ذلك.

  

                                                           
، الطبعة الأولى ، دار الفكر  -دراسة مقارنة  –د حمدي ، الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية عادل محمو  - 1

 .171، ص  1973العربي، مصر ، 

، سنة  01سمية بلهواري، علاقة الوالي بالهيئات المحلية المنتخبة ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر  - 2
 .89، ص  2016
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 : لمصادقة الصريحةاب. 

من خلال إدراجها لحالات معينة  07-12من قانون الولاية  55نصت عليه المادة      
على سبيل الحصر، إلا أن صاحب الاختصاص في هذه الحالة هو الوزير المكلف 
بالداخلية و ليس الوالي و خلال أجل شهران، و هذا راجع إلى أهميتها و خصوصيتها 

لهيئة الوصية يعني اعتراض الوالي، كون أنه هو و طبيعتها المالية، إلا أن اعتراض ا
من يمثلها على المستوى المحلي، زد على ذلك أن الوالي هو الذي يبلغ تفاصيل أعمال 

 1المجلس الشعبي الولائي، كتفاصيل الميزانية و غيرها للإدارة المركزية.

 إبطال مداولات المجلس الشعبي الولائي. ثانيا:       

للوالي و بصفته ممثلا للدولة إما أن يبطل مداولات المجلس الشعبي الولائي بطلا      
 مطلقا أو بطلانا نسبيا، كما أن له حق إثارة البطلان أمام الجهات القضائية.

 :البطلان النسبيا.

و تكون في حالة ما كان رئيس  07-12من قانون الولاية  56هو ما جاءت به المادة      
عضاء صاحب مصلحة لذا تعين إبعاده، حتى و إن كان موضوع التداول المجلس أو الأ

متعلقا بزوجته أو أحد أصول الفروع حتى الدرجة الرابعة أو حتى مجرد وكيل، و الوالي هنا 
يملك حق إثارة بطلان المداولة نسبيا، كما يمكن للناخب أو المكلف بالضريبة صاحب 

طلب للوالي، و بعد أن يتبين الوالي و يقتنع بسبب المصلحة إثارة البطلان عن طريق إرسال 
 2البطلان يسلك طريق القضاء و يرفع دعوى أمام القضاء ببطلان المداولة.

 

 

 
                                                           

 .141با علي ، مرجع سابق ، ص فاتح با - 1
 29.المؤرخة في  12المتعلق بالولاية. جريدة رسمية رقم  2012فبراير  21المؤرخ في   07-12من قانون  57المادة  - 2

 ، مرجع سابق.2012فبراير 
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 البطلان المطلق: ب.

 من قانون الولاية و هي كالتالي: 53جاءت بهذه المداولات المادة 

 المداولات المخالفة للقانون و التي تمس برموز الدولة و شعاراتها. 
 المداولات التي موضوعها يعتبر خارجا عن صلاحية المجلس الشعبي الولائي 
 .المداولات المخالفة للشكل و الإجراءات المنصوص عليها 
 .المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس 
 .المداولات المتخذة خارج مقر المجلس 

لات إلا إثارة بطلانها تكون من القضاء هو الجهة المختصة بتقرير بطلان هذه المداو 
 قبل الوالي ممثل السلطة المركزية.

 الفرع الثالث: رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

النظام القانوني للمنتخب من  07 -12أقر المشرع الجزائري في قانون الولاية رقم     
لس الولائي إما بالاستقالة عليه تنتهي علاقة المنتخب بالمج و، منه 46إلى  38المواد 

ن كان العضو المشكل للمجلس الشعبي قانوني،  أو الوفاة أو الإقصاء أو حصول مانع وا 
الولائي منتخب وغير خاضع للسلطة الرئاسية الذي يخضع لها المعينين في الولاية، فهذا 

 لا يمنع الوالي بصفته

سة رقابة وصائية على أن يقوم بممار  الجهة الوصية على المجلس الشعبي الولائي
 .نأعضائه وفق ما يقرره القانو 

 

 

 

 



 لإداري المحليالرقابة في مجال الضبط ا                                    الفصل الثاني 

62 

 . الإقالة أو الاستقالة الحكمية أولا:      

وفق ما  تزول صفة العضوية في المجلس الشعبي الولائي للمنتخب المشكل له بالإقالة     
 تكون في حالة توافر حالتين ، و07-12من قانون الولاية  44هو منصوص عنه في المادة 

أو في حالة تنافي منصوص عليها  الانتخابهما: عدم القابلية للانتخاب كعدم توفر شروط و 
 .كشغل وظيفة من بين الوظائف التي لم يسمح بها المشرع لمن يمارسها بحق الترشح

الحالتين يقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة لزوال صفة  إحدىبتوافر  و     
، والحكمية للعض بالاستقالةيعد هذا بمثابة التصريح من قبله  ني  والعضوية عن العضو المع

 إخطارهويبرز دور الوالي من خلال  1بالداخلية، التي تثبت بقرار صادر من الوزير المكلف و
قرار   إصدارإلى غاية بذلك، فيتجلى دوره في الكشف و المتابعة  المداولة إقرارتبليغه حالة  و

ويحق للعضو المقصى  بسبب من الأسباب رفع طعن  ،كلف بالداخليةالإقالة من الوزير الم
 .م مجلس الدولةأما

 التوقيف. ثانيا:       

يقصد بالتوقيف تجميد العضوية من المجلس الشعبي الولائي مؤقتا لسبب من الأسباب      
فقا لما اشترط المشرع لتوافره و  و 2حددها، المنصوص عنها في القانون وتبعا للإجراءات التي

أن يتعرض عضو المجلس الشعبي الولائي ، 07-12من قانون الولاية رقم  45تقتضيه المادة 
أن تكون جناية أو جنحة متعلقة بالمال العام أو  لمتابعة جزائية تمنعه من القيام بنشاطه، و

يتم التوقيف ، و بصفة عادية الانتخابيةلأسباب مخلة بالشرف تعيقه في ممارسة عهدته 
ب مداولة و الإعلان عنه بقرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور قرار بموج

، و قد منحت السلطة المركزية السلطة التقديرية في إصدار القرار الجهة القضائية المختصة
من عدمه، و ذلك بالاستناد على التقارير المقدمة من الوالي و هنا يدخل دور الوالي في هذه 

 الحالة.

                                                           
 ، مرجع سابق. 07-12الفقرة الثالثة، من قانون الولاية  44المادة  - 1
 .327، مرجع سابق ، ص  07-12لاية عمار بوضياف ، شرح قانون الو  - 2
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 الإقصاء. الثا:ث       

ب يكون إلا نتيجة لفعل خطير نس لا يقصد بالإقصاء الإسقاط الكلي والنهائي للعضوية و     
أورد المشرع الجزائري في الاستخلاف،  للعضو المستخلف وينبغي عند حدوثه تطبيق أحكام

العضو  تمثلت في تعرض ،حالة واحدة للإقصاء 07-12من قانون الولاية رقم  46المادة 
كمة من المح إدانةالإقصاء بعد توقيف العضو المنتخب التي توافرت فيه  فيتقرر ،جزائية لإدانة

ثبت ذلك بقرار من الوزير المكلف بالداخلية و ي و ،المختصة بصفة نهائية  بموجب مداولة
 بصفة نهائية. عضويته من المجلس الشعبي الولائي إسقاطيترتب عن ذلك 

الإقصاء من العضوية بالمجلس الشعبي الولائي تعود لوزير الداخلية  أي أن الاختصاص في
التي يتم بها الإقصاء، فإن تقريره يتم بناء  1كجهة وصاية، أما من حيث الإجراءات و الأشكال

   2على مداولة المجلس الشعبي الولائي، و أن يخطر الوالي بذلك، ثم يبلغ وزير الداخلية.

  

                                                           
 ، مرجع سابق. 07-12من قانون الولاية  2الفقرة  40المادة  - 1

،  2013محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري و النشاط الإداري ، دار العلوم ، عنابة الجزائر،  - 2
 .220ص 
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 ي.الوالي على هيئات البلدية في مجال الضبط الادار المطلب الثاني: رقابته 

لقد امتدت صلاحيات الوالي و توسعت لتشمل جهة أخرى يمارس عليها سلطاته خارج      
إطار الولاية ألا و هي البلدية، حيث أنه و بالرجوع إلى النص المادة الأولى من قانون البلدية 

تمتع بالاستقلالية، لكن هذه الأخيرة لا تفلت نفهم أن البلدية هي جماعة إقليمية ت 11-10،1
بحيث تتصف الوصاية المسلطة عليها بالشدة، و هذا ما يظهر تماما  2من موضوع الرقابة،

من خلال السلطات الممنوحة للوالي على هيئات البلدية متمثلة في المجلس الشعبي البلدي 
على استقلالية البلدية، و و رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث أن هذه السلطات تؤثر 

البلدي،  الوالي و بصفته ممثلا للدولة فهو يمارس سلطة رئاسية على رئيس المجلس الشعبي
حين تصرفه كممثل للدولة و هو ما يعتبر أكثر توسعا من السلطة الثانية، التي يمارسها 

 على المجلس الشعبي البلدي و هي السلطة الوصائية.

ن السلطتين بحيث أنهما تختلفان في طبيعتهما كون أن السلطة و قد تم التمييز بي     
الرئاسية تتميز بكونها سلطة الإرادة الشخصية للهيئة التي تصدر عنها التعليمات، التصحيح، 
الإلغاء أو الحلول، أما السلطة الوصائية هي أن تتدخل السلطة الحقيقية أو صاحبة القرار 

ة التي تتصرف بأسلوب الوقاية و التعليمات لا يمكن لها النهائي، و لأن حقيقة الأمر السلط
و الوالي في  3أن تجسد إرادتها بذاتها بل تفوض ذلك إلى السلطة الأخرى أو الهيئة الأخرى،

 هذه الحالة يمثل السلطتين.

 و هذا ما سنتطرق في الفرعين المواليين، حيث سنتحدث عن السلطة الرئاسية للوالي على
عبي البلدي في الفرع الأول و السلطة الوصائية على المجلس الشعبي رئيس المجلس الش

 البلدي في الفرع الثاني.

                                                           
قليمية القاعدية للدولة، و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية تنص على: " البلدية هي الجماعة الإ 01المادة  - 1

، الصادرة في  37المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية عدد   2011يونيو  22، مؤرخ في   10-11المستقلة"، القانون رقم 
07-07-2011. 

 .151فاتح بابا علي ، مرجع سابق ، ص  - 2
ئيس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري ، أطروحة  دكتوراه علوم في بلعباس بلعباس ، اختصاصات ر  - 3

 .77، ص  2013، سنة  01القانون ، جامعة الجزائر 
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 الفرع الأول: السلطة الرئاسية للوالي على رئيس المجلس الشعبي البلدي.

تتسم علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي البلدي ببعض الخصوصية و يرجع ذلك     
هام، يس المجلس الشعبي الذي يتسم هو الآخر بازدواجية المأساسا إلى المركز القانوني لرئ

 فهو ممثلا للبلدية من جانب و ممثلا للدولة من جانب آخر.

كما تبرز العلاقة بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة السلطة الرئاسية 
لدي على هذا الأخير كغيره من الموظفين، بحيث يلتزم رئيس المجلس الشعبي الب

 1بتوجيهات الوالي و تخضع كافة أعماله التي يمارسها كممثل للدولة لرقابة والي الولاية.

و من خلال ذلك تظهر بوضوح هيمنة دور الوالي على دور رئيس المجلس الشعبي      
البلدي، بل نكاد نجزم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي في كثير من الأحيان يظهر 

لسلطة السليمة للوالي، رغم أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمظهر الموظف الخاضع ل
الحق في اللجوء إلى القضاء عندما يرفض الوالي قراراته أو على مداولات المجلس الشعبي 
البلدي، و لكن اللجوء إلى هذا الأسلوب من طرف رؤساء البلديات غير معمول به في 

ا عدم ترسيخ العمل الديمقراطي في الجزائر رغم الترخيص به قانونا، لاعتبارات منه
مؤسسات الدولة لا سيما منها المحلية، و تخوف مسؤولي البلديات من المضايقات التي 

 2قد يتعرضون لها فيما بعد من طرف السلطة الوصية.

إن قوانين الوظيفة زودت الإدارة المستخدمة بجملة من الوسائل القانونية تستعملها بغرض 
و تتجلى سلطة الوالي من خلال تأثيره على كل من  3تها و إشرافها،إخضاع الموظف لرقاب

 المركز العضوي و الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

           

                                                           
 .78علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري ، مرجع سابق ، ص  - 1

 .168بلعباس بالعباس ، مرجع سابق ، ص  - 2

 .405، ص  1984مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، سنة  عمار عوابدي ، - 3
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 تأثير سلطة الوالي على المركز العضوي لرئيس المجلس الشعبي البلدي.أولا:

ثر مباشرة على المركز الوالي و باعتباره جهة معينة تتمثل في السلطة المركزية فهو يؤ      
العضوي لرئيس المجلس الشعبي البلدي، و ذلك من خلال تنصيبه و إنهاء مهامه، و بالرغم 
من أن رئيس المجلس الشعبي البلدي منتخب و ليس معينا إلا أن دور الوالي في العملية 

 1الانتخابية هو ما زاده تأثيرا على المركز العضوي لرئيس المجلس الشعبي البلدي.

فالعملية الانتخابية تمر بمراحل بدءا من التحضير و الإشراف على الاقتراع إلى الإعلان      
عن النتائج، و بعد ظهور هذه الأخيرة و اختيار الرئيس، يعمل الوالي على تنصيب رئيس 
المجلس الشعبي البلدي، كما أن للوالي التدخل في حالة الاستقالة و تخلي رئيس المجلس عن 

و يتدخل كذلك في منحه الترخيص للمشاركة في الندوات و الملتقيات المنظمة  2منصبه،
 بالخارج و التصريح بالإقامة.

 أ.تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي من قبل الوالي.

للوالي صلاحية القيام باستدعاء المنتخبين  10-11خول المشرع في إطار القانون      
( يوما التي تلي إعلان 15خلال الخمسة عشر ) قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي،

نتائج الانتخابات، و وفقا لهذا القانون يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة 
التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين، و في حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا 

مجلس الشعبي المرشحة أو المرشح الأصغر سنا، كما يرسل محضر تنصيب رئيس ال
البلدي إلى الوالي، و يعلن للعموم عن طريق الإلصاق بمقر البلدية و الملحقات الإدارية و 

 3المندوبات البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

                                                           
 .50سمية بلهواري ،علاقة الوالي بالهيئات المحلية المنتخبة .مذكرة ماجستير في الحقوق. مرجع سابق ، ص  - 1

،  2002، أكتوبر  03علوم الإنسانية ، العدد جلول شتور ، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، مجلة ال - 2
 .179ص 

 ، مرجع سابق. 10-11، من قانون البلدية  66،  56،  64المواد  - 3
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بعدها ينصب الرئيس في مهامه بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس      
( يوما 15أسها الوالي أو ممثله خلال الخمس عشر )الشعبي البلدي، أثناء جلسة علنية ير 

على الأكثر التي تلي إعلان نتائج الانتخابات، أما عند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب 
 10-11من قانون  19رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية، تطبق أحكام المادة 

لاية، أو أي مكان آخر خارج والتي تتيح للمجلس أن يجتمع في مكان آخر من إقليم الو 
  1البلدي. إقليم البلدية يعينه الوالي بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي

يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته و الرئيس الجديد خلال      
الثمانية أيام التي تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي، مع إخطار 

الشعبي البلدي بذلك، كما يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان أو عدة  المجلس
 2نواب الرئيس يكون عددهم وفقا لعدد المقاعد في البلدية.

و ما تجدر الإشارة إليه في هذه الخصوص هو أن الوالي من الناحية العملية له دور كبير 
يظهر بوضوح فيما يتعلق بعملية  في تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي، إن كان دوره لا

التعيين و التي تكون بطريقة غير مباشرة و ذلك بالعمل و الحث، و إيعاز أعضاء القائمة 
الفائزة لتعيين شخص بحد ذاته منهم  أو بفرضه، كما أن صدور التعليمات في حالة قصور 

 3ة.قانون المتعلق بالانتخابات و قانون البلدية بفتح المجال لتدخل الإدار 

 إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي. .ب

إن رئاسة المجلس الشعبي البلدي أو البلدية تتطلب قيام الشخص المنوط به      
التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامه، و المشرع ألزم رئيس المجلس الشعبي البلدي 

لاستقالة بهذا، كما أنه وضع أحكام الاستخلاف في الحالات الموجبة له كالوفاة و ا
أيام على الأكثر  10و التخلي عن المنصب أو حصول مانع قانوني، و ذلك خلال 

                                                           
 .205فاروق بومعزة ، مرجع سابق ، ص  - 1

 ، مرجع نفسه. 10-11من قانون البلدية  68و  67المادتين  - 2

 .52سمية بلهواري ، مرجع سابق ، ص  - 3
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(، و يستخلف رئيس 65و بنفس الكيفية المحددة في طريقة اختيار الرئيس )المادة 
 المجلس في حالة حصول مانع مؤقت له في أداء وظائفه.

ي صراحة و كتابة و تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلد الاستقالة: -1
عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس، و هو ما جاء به المشرع في المادة 

من قانون البلدية، حيث أوجب عليه تقديم الاستقالة للمجلس الشعبي البلدي  73
يرسل للوالي بصفته هيئة وصية فقط، لكون أنها  كهيئة مداولة، و تثبت في محضر

تداء من تاريخ استلامها من قبل الوالي و يتم إلصاقها بمقر تصبح سارية المفعول اب
 1البلدية.

هو الصورة الضمنية للاستقالة، و حيث لا يعبر فيه رئيس المجلس  التخلي:-2
الشعبي البلدي عن إرادته بصورة صريحة، و إنما يتخذ موقفا من شأنه التعبير عن 

تي يكون فيها رئيس المجلس الحالة ال 74و يتبين من المادة  2تخليه عن منصبه،
، حيث يتم إثبات التخلي 73الشعبي البلدي مستقلا و لم يجمع المجلس طبقا للمادة 

أيام بعد شهر من غيابه خلال دورة غير عادية للمجلس  10عن المنصب في أجل 
 بحضور الوالي أو ممثله، و يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

من قانون البلدية حالة أخرى تتعلق بحالة تخلي عن المنصب  75كما يتبين من المادة 
غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر و يعلن الغياب من قبل 

يوما عن غياب رئيس المجلس دون  40المجلس الشعبي البلدي، و في حالة انقضاء 
 ا الغياب.اجتماع المجلس في جلسة استثنائية يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذ

و مما سبق نلاحظ أن المشرع قد شدد في الرقابة و اتجه نحو تكريس منطق الموظف 
ن كانت الغاية من ذلك ضبط حضور دورات المجلس و ضمان  أكثر منه المنتخب، وا 
سيرها و مشروعيتها خاصة بعدما بدأ الواقع يطرح مثل هذه التناقضات، و بذلك فتشديد 
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ن إلا نتيجة و محاولة لدرء ما أسفرته الممارسة العملية، الرقابة على الأعضاء ما كا
مع الإشارة أن الرقابة المطروحة على الأعضاء لا تشكل قيدا على ممارسة العضوية، 
و لا تعارض مبدأ اختيار الشعب، إنما هي تهدف أساسا لحماية العهدة الانتخابية 

 1البلدية.

 قوم باتخاذ مقرر الاستخلاف في مدة لاو التي تعد حالة طبيعية فالوالي يالوفاة: -3
 تتجاوز شهر.

ح الترخيص المسبق للمشاركة في الملتقيات و الندوات المنظمة بالخارج و التصري .ت
 بالإقامة.

 حظرت وزارة الداخلية على رؤساء البلديات، و أعضاء المجالس المحلية المنتخبة السفر
قيات إقليمية، أو المشاركة في أي اتفا إلى الخارج للمشاركة في ملتقيات و ندوات دولية و

ترخيص رسمي من وزير الداخلية، حيث تنص تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية و توأمة دون 
"يحظر على رؤساء البلديات و أعضاء المجالس  2009الجماعات المحلية في شهر نوفمبر 

ت الرسمية، أو عقد اتفاقيا المنتخبة السفر إلى الخارج بغرض المشاركة في الملتقيات و اللقاءات
الي و الشبابي قبل إبلاغ السلطات ومراسلة وزارة الداخلية عبر التوأمة و التبادل الثقافي و 

 الولاية".
أو  كما تشير التعليمة إلى أن والي الولاية بإمكانه إبداء رأيه في طلب رئيس البلدية

ة و تشترط التعليمة إرسال المنتخب المحلي قبل إحالة الطلب إلى مصالح وزارة الداخلي
الطلب في متسع من الوقت يسبق موعد السفر، مع إدراج وثائق الدعوة من الجهة 

 2المنظمة للفعاليات و معطيات عن طبيعتها.
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 تأثير الوالي على المركز الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي.ثانيا:   

لدي ببعض الخصوصية عكس علاقته تتميز علاقة الوالي برئيس المجلس الشعبي الب     
بباقي أعضاء المجلس، و يمكن إرجاع ذلك إلى المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي 
البلدي الذي يتسم هو الآخر بازدواجية مهامه باعتباره ممثلا للدولة من جهة و ممثلا للبلدية 

بلدي للسلطة الرئاسية للوالي يخضع رئيس المجلس الشعبي ال من جهة أخرى، و باعتباره ممثلا للدولة
 1الموظفين و يلتزم بتوجيهات الوالي و تخضع كافة أعماله لرقابته.كغيره من 

كما منح القانون  للوالي سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات معينة 
 و وفق شروط معينة.
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 خضوع رئيس المجلس الشعبي البلدي للسلطة السلمية للوالي.ا:

و كما سبق ذكره و نظرا لازدواجية مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي كونه ممثلا 
في إطار صلاحياته  10-11فقد خوله قانون  1للبلدية و ممثلا للدولة من جهة أخرى،

 قصد: 2اتخاذ قرارات،

الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالوسائل الموضوعة بموجب القوانين و  -
 و سلطته.التنظيمات تحت إشرافه 

 إعلان القوانين و التنظيمات الخاصة بالضبطية و تذكير المواطنين باحترامها. -

 تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء. -

 تفويض إمضائه.  -

كما نص نفس القانون على أن قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي لا تصبح قابلة      
ها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة، للتنفيذ إلا: بعد إعلام المعنيين ب

أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى، كما ألزم المشرع رئيس المجلس 
( ساعة إلى الوالي الذي يثبت استلامها على 48القرارات خلال الثماني والأربع ) بإرسال هذه

يتم إلصاقها في المكان المخصص  هاوصل استلام وسجل مرقم و مؤشر من طرفه، ويسلم مقابل
لإعلام الجمهور بعد إصدار وصل الاستلام من الوالي و تدرج في مدونة العقود الإدارية 

 3للبلدية.

أما بالنسبة لقرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، فإنها تصبح قابلة للتنفيذ      
، و في حالة الاستعجال، يمكن لرئيس المجلس بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها للوالي
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الشعبي البلدي أن ينفذ فورا القرار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعلام الوالي 
 1بذلك.

فإذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار ممارسة صلاحيته أن يتخذ القرارات 
ليته، فإنه لا حرية تمنح له في مجال تمثيل الدولة تحت إشراف سلطة الوالي و مسؤو 

 2في تقدير ملائمة اتخاذ مثل هذه القرارات.

 سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي.ب:

تعرف سلطة الحلول بأنها: "السلطة الاستثنائية التي بموجبها تحال سلطة التقرير      
و تعنته رغم  إلى الوصاية بدلا من الشخص الخاضع للوصاية كجزاء على امتناعه

تنبيهه و إنذاره، و هي أخطر أنواع الرقابة التي تمارسها الوصاية وأشدها تأثيرا في 
أما بالنسبة لشروط العمل بسلطة الحلول  3حرية واستقلال الأشخاص العامة اللامركزية"،
 :بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، فتتمثل في

 ريح .تكون البلدية ملزمة بالتحرك بموجب نص ص أن -
 امتناع البلدية وتمردها بالتجائها للسلبية سواء بالرفض أو التقاعس.  -
توافر الأساس القانوني الذي يعطي لجهة الوصاية سلطة الحلول، لأن سلطة  -

 الحلول تؤدي إلى خلل في توزيع الاختصاص.
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وجوب إنذار الوصاية للجماعات المحلية، وتنبيهها حول ضرورة القيام بالعمل  -
 1على عاتقها وهذا الإنذار هو شرط إجرائي ضروري لإعمال الرقابة. الواقع

و قد نظم المشرع سلطة الحلول محل رؤساء المجالس البلدية في حالتين حالة      
تستوجب الضبط الإداري أي الحلول الإداري و حالة تتمثل في الحلول المالي و ذلك 

فقة لازمة و غيرها، و حيث لا ئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار نر في حالة رفض 
ها رئيس المجلس البلدي و حليوجد فرق بين الحالتين إلا من حيث الصفة التي ينت

متنع االمسؤولية فإذا كان يمثل البلدية يحل محله الوالي حلولا ماليا، أما إذا تقاعس و 
 عن أداء مهامه بصفته ممثلا للدولة فتكون في إطار الحلول الإداري.

 :الإداريالحلول -1

 يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ     
 101و  100على النظام العام أو في تطبيق قواعد الضبط، وهو ما نصت عليه المادتين 

 .10-11 من قانون البلدية

لشعبي البلدي أن للوالي أن يحل محل رئيس المجلس ا 100حيث نلاحظ من المادة      
للحفاظ على الأمن و السلامة العمومية و النظافة و ديمومة المرفق، عندما لا يقوم هذا الأخير 
بما يتطلب منه القيام به وهذا إذا تعلق الأمر بالنسبة للإخلال بالنظام العام في مجموع بلديات 

لوطنية و الحالة المدنية، الولاية أو جزء منها لاسيما التكفل بالعمليات الانتخابية و الخدمة ا
لأن هذه الحالات تهدد الاستقرار العام للدولة كما أنها تتعدى إمكانيات القضاء عليها سلطات 

 2المجالس المحلية مما تستدعي تدخل الوالي.
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و مجال تطبيق هذه المادة واسع يخضع للسلطة التقديرية للوالي، كلما رأى ضرورة حسب      
و نلاحظ 1يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي و يقوم بهذا الإجراء.ما يقدره، كان له أن 

نه كذلك في حالة امتناع رئيس المجلس الشعبي أ 10-11من قانون البلدية  101من المادة 
 إعذارهالبلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات يمكن للوالي بعد 

أن يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا بعد انقضاء الأجل المحدد في  لرئيس المجلس الشعبي البلدي
 الإعذار.

الوالي فيها محل رئيس المجلس الشعبي البلدي و هي  أخرى يحل تكما أن هناك حالا     
من قانون البلدية حيث يقوم بالإيداع التلقائي للوثائق التي تكتسي  142ما نصت عليه المادة 

ي حالة تقصير رئيس المجلس الشعبي البلدي، و ما نصت عليه أهمية في أرشيف الولاية ف
و ذلك عند عدم  2المعدل لقانون التهيئة والتعمير، 05-04من قانون  4مكرر  76المادة 

إصدار رئيس المجلس الشعبي البلدي لقرار هدم البناية التي تمت دون ترخيص حيث يصدر 
 الوالي قرار الهدم بعد انقضاء المهلة الممنوحة.

 :الحلول المالي-2

قيامها بمهامها و نظرا للأهمية المركزية و الحيوية للميزانية في استمرار نشاط البلدية      
و  في خدمة المواطن، فقد حرص المشرع على ضمان التصويت عليها في الموعد المناسب

عبي بين النفقات و الإيرادات تحت طائل تدخل الوالي و حلوله محل المجلس الش بتوازن 
على أنه إذا حدث اختلال بالمجلس  10-11من قانون  102البلدي و قد نصت المادة 

الشعبي البلدي و كان حائلا دون التصويت على الميزانية، في هذه الحالة يقوم الوالي 
من نفس القانون، و  186بالمصادقة عليها و تنفيذها وقف الشروط التي جاءت بها المادة 

الوالي باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة التي اشترطت أن يقوم 
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على الميزانية، لكن المشرع أكد أن هذه الدورة لا تنعقد إلا إذا انقضت الفترة القانونية للمصادقة 
على ما يتعلق بالميزانية الأولية، بحيث إذا لم تضبط  185على الميزانية، كما نصت المادة 

نهائيا لسبب ما قبل السنة المالية فإنه يتم العمل بالإيرادات و النفقات العادية  ميزانية البلدية
المقيدة في السنة المالية السابقة حتى يتم المصادقة على الميزانية الجديدة، كما أنه لا يجوز 

( من مبلغ 1/12) في الشهر دود جزء من اثني عشرحالالتزام بالنفقات و صرفها إلا في 
سنة المالية السابقة، و كما أقر المشرع أنه في حالة عدم توصل هذه الدورة إلى ال اعتمادات

 المصادقة على الميزانية، فيقوم الوالي بضبطها نهائيا.

و هناك حالة أخرى حيث خول المشرع لجهة الوصاية المتمثلة في الوالي أن يتدخل تلقائيا 
البلدي عليها بصفة غير متوازنة أو لضبط ميزانية البلدية في حالة تصويت المجلس الشعبي 

أهمل تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية )نفقات أجور المستخدمين، مستحقات 
 .10-11من قانون  183و هو ما نصت عليه المادة  إعذارهالنواب،...الخ( و ذلك بعد 

لس الشعبي يحل محل حوالة أو سند تحصيل رئيس المج اقرار   لوالي أن يتخذلكما خول المشرع 
البلدي طبقا للتشريع و ذلك في حالة رفض رئيس المجلس القيام بإعداد حوالة قصد تغطية 
النفقات الإجبارية أو إعطاء سند تحصيل و التي تعتبر من الصلاحيات التي خوله إياها 

 10.1-11من القانون 203القانون و ذلك طبقا للمادة 

 .لشعبي البلدي في مجال الضبط الاداريالوالي على المجلس االفرع الثاني: رقابة 

لقد جعل الدستور من المجلس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب           
عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية، و قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين 

مطلقا، بل هو محدود بجملة من لكن استقلال البلدية ليس  2في تسيير الشؤون العمومية،
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الحدود و الضوابط، تتمثل في الرقابة الوصائية التي يمارسها الوالي على المجلس الشعبي 
 البلدي.

و  و يمارس الوالي هذه الرقابة باعتباره ممثلا للدولة و مندوبا للحكومة كل أعمال المجلس،
 على المجلس كهيئة و على أعضاء المجلس.

 بة الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي.أولا( رقا       

تمارس سلطة الوصاية ممثلة في الوالي الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي و      
 ذلك من خلال المصادقة الضمنية أو الصريحة على مداولاته أو إلغائها أو الحلول.

 :المصادقة  .أ

ي التي تكون ضمنية بالنسبة تخضع مداولات المجلس الشعبي البلدي لمصادقة الوال
 لبعضها، فيما اشترط المشرع المصادقة الصريحة من الوالي على بعض المداولات لنفاذها.

الأصل في مداولات المجلس الشعبي البلدي هو التنفيذ بقوة  المصادقة الضمنية: .1
اة يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية فيما عدا المداولات المستثن 21القانون بعد 

و ذلك في حالة  10-11من قانون البلدية  56قانونا و هو ما نصت عليه المادة 
 سكوت الوالي و عدم اعتراضه عليها. 

: اشترط المشرع المصادقة المسبقة للوالي على بعض مداولات المصادقة الصريحة .2
المجلس الشعبي البلدي لكي تصبح نافذة و ذلك نظرا لأهميتها، و يتعلق الأمر 

 1ت المتضمنة المواضيع التالية:بالمداولا

 الميزانيات و الحسابات  -

 قبول الهبات و الوصايا  -

 اتفاقيات التوأمة -
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 التنازل عن الأملاك العقارية للبلدية -

بالإضافة إلى ذلك فقانون البلدية ينص على مناقصة المجلس البلدي عن طريق مداولة على 
لمناقصة و الصفقة العمومية إلى محضر المناقصة و الصفقة العمومية، ثم يرسل محضر ا

الوالي مرفقان بالمداولة المتعلقة بهما، كما أن قبول أو رفض الهبات و الوصايا الممنوحة 
للبلدية أو مؤسساتها العمومية يخضع لمداولة من المجلس الشعبي البلدي مع مراعاة المادة 

اولات تخضع للمصادقة ستة أنواع من المد 06، و بالتالي فهناك 1من القانون البلدي 57
المسبقة من طرف الوالي و تخص المواضيع التالية: الميزانيات و الحسابات، قبول الهبات و 
الوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقارية للبلدية، المناقصات و 

من قانون البلدية  58كما أنه و إن كان المشرع قد ذهب في المادة  2العمومية البلدية. الصفقات
يوم من  30إلى فرض قيد زمني على الوالي ليبدي رأيه في المداولة المعروضة عليه في أجل 

تاريخ إيداعها، و إلا اعتبر سكوته مصادقة ضمنية على هذه المداولة، و ذلك حماية للمداولات 
  3لمحلية.المتخذة من طرف المجلس الشعبي البلدي من تعسف الولاة و تعطيل المصالح ا

بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي البلدي قد تشوبها عيوب الإلغاء ) البطلان (: .ب
اللامشروعية شكلا أو موضوعا، فقد منح المشرع للوالي صلاحية إبطالها بقوة القانون 

  4بموجب قرار، وفقا لطريقتين إما بالبطلان المطلق أو بالبطلان النسبي.
لمادة ااطلة بحكم القانون و بقوته المداولات التي أوردتها : حيث تعتبر بالبطلان المطلق .1

 منه و ذلك لأحد الأسباب التالية:  59
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مخالفة القانون: و يقصد بالقانون هنا المعنى الواسع بحيث يشمل كل من  -
الدستور، القانون )الصادر عن البرلمان(، التنظيم )الصادر عن الإدارة 

الخ، و نفيذية، القرارات الوزارية التنظيمية...العامة(، المراسيم الرئاسية و الت
إقرار هذا السبب لبطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي إنما يهدف إلى 

 احترام مبدأ المشروعية و ضمان تدرج القواعد القانونية في الدولة.

 المداولات التي تمس برموز الدولة و شعاراتها. -

قا اعتبارها اللغة الرسمية للدولة طبالمداولات المحررة بغير اللغة العربية ب -
 من الدستور 03للمادة 

و قد خول القانون البلدي للوالي بالتصريح ببطلان المداولة بموجب قرار دون يعود 
 1التقيد بمواعيد و آجال معينة، كقاعدة عامة لأن ما بني على باطل فهو باطل.

ما يزيد من تكريس هيمنة و لم يشترط المشرع تسبيب أو تعليل قرار الوالي، و هذا 
الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي، فالتسبيب يعتبر إجراء شكليا هاما، حيث 
أن تعليل الوصاية لقرارها يعتبر ضمانة تصب في استقلالية البلدية، حتى لا يكون هذا 

  2الإلغاء اعتباطيا أو تلقائيا.
صت سيخا لشفافية العمل الإداري، ندعما لنزاهة التمثيل الشعبي و تر  البطلان النسبي: .2

في  من القانون البلدي على القابلية للإبطال بالنسبة للمداولات التي يشارك 60المادة 
اتخاذها أعضاء المجلس، بما فيهم الرئيس، لهم مصلحة فيها بصفة شخصية أو بالنسبة 

 لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء.

لاختصاص لإلغاء هذا النوع من المداولات بموجب قرار معلل دون التقيد بمدة معينة، للوالي ا
و نظرا للاستقلال القانوني الذي تتمتع به البلدية و تأكيدا لطابعها اللامركزي، سمحت المادة 
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من القانون البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطعن إداريا )تظلم إداري( أو قضائيا  61
ارات الوالي المتعلقة بمداولاته، و ذلك برفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة في قر 

 منه. 81في المادة  09-08إقليميا، طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

 الحلول:  .ث

 القاعدة العامة أن الهيئات اللامركزية تعمل بداءة و لا تتدخل الجهات الوصية إلا     
قا طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، و إذا كانت سلطة الحلول من الخصائص لاح

رية، الأساسية التي تميز السلطة الرئاسية، فقد يسمح بها استثنائيا في نظام الوصاية الإدا
من قانون البلدية التي تنص على:" عندما يمتنع رئيس المجلس  101كما ورد في المادة 

الي اذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات، يمكن للو الشعبي البلدي عن اتخ
عذار"، بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإ

 و سلطة حلول الوالي تنصب أساسا على المواضيع التالية:

 سجلها المجلس.تسجيل النفقات الإجبارية في الميزانية البلدية إذا لم ي -

ضبط توازن الميزانية لدى إعدادها، و امتصاص عجزها لدى التنفيذ، و في حالة  -
من القانون البلدي، و الإذن  183و  102عدم قيام المجلس بذلك طبقا للمواد 

 منه. 183بالنفقات اللازمة حسب المادة 

القانون  من 100و  94الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام، طبقا للمادتين  -
 1البلدي.

 

 الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة. :ثانيا 
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يعتبر الحل أهم وسائل الرقابة على المجلس الشعبي و نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد حدد      
 وهي: 1المشرع على سبيل الحصر الحالات الموجبة لحله،

 خرق الأحكام الدستورية. .أ

 .إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس .ب

الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، و هي حالة من النادر  .ت
 تحققها لاختلاف التيارات السياسية المكونة للمجلس.

عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير  .ث
 البلدي، أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم.

 دما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادةعن .ج
 المتعلقة بالاستخلاف. 10-11من القانون  41

في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلي الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات  .ح
 البلدية، و بعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الاستجابة له.   

 في حالة إدماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها. .خ

 2في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. .د

نلاحظ أن المشرع أقر أن حل المجلس و تجديده يتم بموجب  10-11و في إطار قانون 
 3مرسوم رئاسي بناء على تقرير من وزير الداخلية.

 المجلس الشعبي البلدي.رقابة الوالي على أعضاء  ثالثا:     
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موظفي البلدية يخضعون للسلطة الرئاسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، و لهذا فهم      
، و تأخذ في الواقع 1يخضعون إلى رقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الجهة الوصية )الولاية(

 الصور التالية:

 :التوقيف .أ

أن سبب إيقاف المنتخب أو تجميد  10-11من قانون البلدية  43نلاحظ من المادة      
العضوية هو المتابعة الجزائية التي حدد المشرع وصفها كونها تتعلق بجناية أو جنحة لها صلة 
بالمال العام، أو لأسباب تتعلق بالشرف أو كان المنتخب لتدابير قضائية كأن تعرض لإجراء 

ائي بالبراءة، فإن تحققت هذه الحبس المؤقت و يظل التوقيف مستمرا إلى غاية صدور حكم نه
 2الأخيرة حق للمنتخب الالتحاق فورا بالمجلس البلدي  و ممارسة مهامه.

 :الإقصاء .ب

أن الإقصاء هو إجراء تأديبي و عقابي مقرون  10-11من القانون  44نلاحظ من المادة      
دي، و يمكن بعقوبة جزائية، و هو الأمر الذي يتعارض مع بقاء العضو بالمجلس الشعبي البل

القول أن الإقصاء هو المرحلة الثانية التي تلي قرار التوقيف في حالة إثبات الإدانة، و يكون 
سبب قرار الإقصاء الذي يصدره الوالي ثبوت إدانة جنائية على العضو، و ذلك بصدور حكم 

و الغاية من إقصاء المنتخب المدان قضائيا هو الحفاظ على سمعة و نزاهة و  3نهائي،
 4مصداقية التمثيل الشعبي.

 :الاستقالة التلقائية .ت

                                                           
 .187محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  - 1

، ص  2012، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، الجزائر  10-11عمار بوضياف، شرح قانون البلدية  - 2
285. 

 .104عادل بوعمران ، مرجع سابق ، ص  - 3

 .191محمد الصغير بعلي، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  - 4



 لإداري المحليالرقابة في مجال الضبط ا                                    الفصل الثاني 

82 

بحيث نلاحظ أنه تم إدراج هذه  10-11من القانون  45و هي ما نصت عليه المادة      
الحالة بغرض فرض الإنظباط على المنتخبين البلديين و تجنب الغيابات المستمرة و التي 

 تتنافى مع عهدتهم الانتخابية و مقتضيات التمثيل الشعبي.

من نفس القانون أن عدم القابلية للانتخاب و حالات التنافي  40كما نستنتج من المادة      
تعد مانعا قانونيا يؤدي إلى إقالة المنتخب البلدي بموجب مداولة يشترط فيها أن يتم إخطار 

 1الوالي وجوبا.

  

                                                           
 .202فاروق بومعزة ، مرجع سابق ، ص  - 1



 داري المحليال الضبط الإالرقابة في مج                                     الفصل الثاني

83 

 المبحث الثاني: الرقابة القضائية على الضبط الإداري للجماعات المحلية

يعتبر القضاء من أكثر الأجهزة التي لها القدرة على إخضاع هيئات الضبط الإداري      
و هذا بهدف تحقيق المصلحة  ، للرقابة و ذلك لكونه سلطة محايدة و مستقلة عن الإدارة العامة

العامة و إصلاح نشاط أجهزة الضبط الإداري بما يتوافق مع سيادة القانون فليس من الشك أن 
و اللجوء إلى القضاء عن طريق الدعوى الإدارية من طرف ذوي الصفة و  امالاحتك

المصلحة,يعتبر من أقوى الضمانات للحرية في مواجهة تعسف هيئات الضبط الإداري في 
 .استخدام سلطتها

ا مقيدة بما ينص عليه قانون هلإداري على المستوى الإقليمي نجدإن سلطات الضبط ا     
الذي يحددان صلاحيات كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي الولاية و البلدية 
يترتب عليه في كثير من الأحيان  و هذا ما،  الضبطية على مستوى إقليمه لإصدارهم اللوائح

وقوع إلتماسات و احتكاكات و تصادمات بينها و بين النظام القانوني في الدولة من جهة, و 
الجماعات الإقليمية في مجال الضبط الإداري تكون محل  بمأن  فإن القرارات الصادرة عن

 هذه الرقابة تكريسا لدولة القانون و ضمانا لمشروعية الأعمال الإدارية.

فالقضاء الإداري هو الذي يلغي الأعمال المخالفة للقانون و إلغاء أي قرار إداري يشوبه      
بحيث يصدر القرار مخالف لما عيب من عيوب عدم المشروعية سواء المشروعية الداخلية 

أو المشروعية الخارجية التي أصدر القرار لأجلها في مجال النظام العام  المشرعنص عليه 
حتى و إن كانت الإدارة تهدف من خلاله إلى تحقيق مصلحة عامة أخرى غير النظام العام 

 و تعويض الأفراد المتضررين.

ة القضائية على العناصر الخارجية لقرار ومنه سوف نتطرق في المطلب الأول إلى الرقاب
 الضبط الإداري و المطلب الثاني الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري
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 المطلب الأول : الرقابة القضائية على العناصر الخارجية لقرار الضبط الإداري

صدار قرارات الضبط الإداري يمارس القاضي الإداري رقابته على الجانب الشكلي في إ     
من السلطة الإدارية المختصة بإصدارها وفقا للشكل الذي تحدده القواعد القانونية، فإذا تحقق 
القاضي الإداري أن الإدارة تجاوزت الشروط و الصلاحيات المحددة قانونا أصدر حكما بإلغاء 

القرار مشوب بعيب من  هذه القرارات نظرا لخروجها عن مبدأ المشروعية الخارجية ، و عد
 عيوب المشروعية الخارجية.

و تتمثل الرقابة القضائية على العناصر الخارجية للقرارات الإدارية في رقابة عيب عدم      
الاختصاص و عيب الشكل و الإجراءات فتعدد أنواع الضبط الإداري و هيئاته يؤدي حتما 

اص في بعض الحالات ، مما يستلزم أن من الناحية العملية إلى أن تفرض إشكاليات الاختص
يعرض الأمر على القضاء ليقرر عدم مشروعية تدابير سلطات الضبط لصدورها من سلطات 
مختصة أي من سلطة لم تكن لها صلاحية قانونية في أن تصدره ، علما أن عدم الاختصاص 

 يعتبر من النظام العام و باستطاعته القاضي إثارته من تلقاء نفسه.

 ومنه سنتناول في هدا المطلب فرعين و المتمثلان في     

 الفرع الأول : عيب عدم الاختصاص في قرار الضبط الإداري

  : عيبي الشكل و الإجراءات في قرار الضبط الإداري الفرع الثاني
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 الفرع الأول : عيب عدم الاختصاص في قرار الضبط الإداري

ة قرار الضبط الإداري من قبل السلطة الإداري أن يصدر القانون الإداري يرى أنه لابد     
المختصة في إطار تحقيق المصلحة العامة ، فالمشرع يملك سلطة تحديد الاختصاص ، و 
على الموظف الإداري سواء كان الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يلتزموا بهذه 

 غائه.الحدود القانونية و للقاضي الإداري سلطة مراقبة القرار و إل

ويعتبر عيب عدم الاختصاص أول و أقدم سبب من أسباب الحكم بالإلغاء، فإذا كان      
ركن الاختصاص في القرار الإداري يعرف بأنه القدرة أو الصفة القانونية على ممارسة و 
 إصدار قرار إداري معين باسم الدولة و لحساب الإدارة العامة ، فإنه يمكن تعريف عيب عدم

ارة بأنه القدرة أو الصفة القانونية على اتخاذ قار إداري معين باسم و لحساب الإدالاختصاص 
 العامة بصفة شرعية. 

ولعيب الاختصاص عدة صور و مظاهر تتنوع بتنوع صور و مظاهر الاختصاص ذاته      
 وهذا ما سوف نتناوله في هذا الفرع.

 الاختصاص الجسيم عدمأولا :

لطة حينما يصدر التصرف من شخص أو جهة إدارية غير نكون بصدد اغتصاب الس     
مختصة و غير مؤهلة قانونا لذلك ، مما يقضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما و كأنه لم 

 1يكن، حيث لا يترتب عنه أي حق.

كما أن عدم الاختصاص باغتصاب الوظيفة يعاقب عليه بشدة لأنه لا يعتبر مجرد عمل      
 ما، أي ليست له آثار قانونية.لاغيا و إنما معدو 
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 و ما استقر عليه الفقه و القضاء لحالات عدم الاختصاص الجسيم أنه يقع في حالتين:     

يام صدور القرار من فرد أو شخص عادي لا علاقة له بالإدارة و لا يملك أية صفة للق-1
  بالعمل الإداري :

تصدر من الموظف المختص و المعين القاعدة العامة أن القرارات الإدارية يجب أن      
 بطريقة قانونية طبقا للإجراءات و الشروط السارية المفعول.

و تتمثل في  :1اعتداء السلطة التنفيذية )الإدارة العامة( على اختصاص جهات أخرى-2
 جهتين وهي كالآتي:

دي أو بي البلكأن تقوم الإدارة المحلية المتمثلة في رئيس المجلس الشع السلطة التشريعية :-أ
من  141و  140الوالي بإصدار قرارات إدارية تمس أحد المجالات الواردة خاصة  بالمادة 

 الدستور و المخولة أصلا لاختصاص البرلمان من أجل التشريع فيها.

ص كأن تقوم الإدارة المحلية أو المؤسسات العامة بالتدخل في اختصا السلطة القضائية :-ب
بين الأفراد ، أو يقوم مجلس تأديبي بالحكم على الموظف بغرامة  القضاء بحل المنازعات

 معينة.

 ثانيا : عدم الاختصاص البسيط

يعتبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا لعيب عدم الاختصاص و هو يقع      
 ط، و يأخذ عدم الاختصاص البسي 2داخل الإدارات العمومية المحلية ، بين هيئاتها و موظفيها

 الصور الرئيسية التالية :

  

                                                           
 .165مرجع سابق ، ص  محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ،   1

 120، ص  2004محمد أنور حمادة ، القرارات الإدارية و رقابة القضاء ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  2
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 م الاختصاص الموضوعي :ع-1

يظهر عدم الاختصاص الموضوعي في تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا يدخل      
 :1ضمن الموضوعات و الصلاحيات المخولة له ، و يتمثل في الحالات التالية

 اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطات إدارية أخرى مساوية لها: -أ

أي اعتداء جهة إدارية على الاختصاصات المقررة لجهة إدارية أخرى في ذات المستوى      
 أي لا ترتبط معها بأي علاقة وكل واحدة مستقلة عن الأخرى.

 اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة لا مركزية:-ب

 يحق لاا للقانون ، تتمتع الهيئات اللامركزية باستقلالية قانونية لممارسة اختصاصاتها طبق     
ية في للسلطة المركزية أن تعتدي و تتدخل في أعمال الإدارة المحلية ، كأن تتدخل وزارة الداخل

 صلاحيات و اختصاصات البلدية أو الولاية.

 اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس:-ج

جاوزها للرئيس سلطة واسعة على أعمال مرؤوسيه ، إلا أن لتلك السلطة حدودا يشكل ت     
اعتداء على اختصاصات المرؤوس ، الأمر الذي يجعل قرار الرئيس الإداري معيبا من حيث 

، فقد منح الوالي سلطة واسعة في هذا المجال حسب المادة 2الاختصاص إلا في حالة الحلول
 .3من القانون البلدي وذلك للحفاظ على النظام العام 100

 

                                                           
 167عات الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، الوجيز في المناز   1

 326محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري)دعوى الإلغاء(، المرجع السابق، ص  2

 304، ص 2013محمد الصغير بعلي، القانون الإداري, دار العلوم، عنابة،  3
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 اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس:-د

، مثلا كأن  و هي يكون فها التدخل من السلطة الدنيا على اختصاص السلطة العليا     
 1يصدر رئيس الدائرة قرارا إداريا يكون من اختصاص الواليّ إلا في حالة التفويض.

 عدم الاختصاص المكاني:-2

طات ويظهر في حالتين ففي الحالة الأولى ينظر فيها إلى المكان الذي تتخذ فيه سل     
الضبط قراراتها ، فإذا مارست اختصاصاتها في مكان آخر غير المكان الذي يوجد فيه مركز 
 إدارتها لحق قرارها عيب عدم الاختصاص المحلي و هي حالة نادرة التحقق لسببين أولهما أن
سلطات الضبط الإداري تمارس بصفة عامة اختصاصاتها حيث مقر إدارتها، و ثانيهما أنه 

جد نصوص تلزمها بذلك ، حتى يتسنى لها أن تصدر ما يعن لها من تدابير أيا يندر أن تو 
نية كان مكان وجودها وقت اتخاذها حتى و لو كانت خارج إقليم الدولة ، و أما عن الحالة الثا
لطة فتتحدد بالنطاق الإقليمي الذي تطبق فيه قرارات الضبط الإداري ، فعندما تتجاوز هذه الس

 الخاص بها و تتخذ تدابير تتعداه معتدية بذلك على اختصاص مكاني لسلطة  النطاق الإقليمي
ضبط أخرى ، فإن هذه القرارات يشوبها عيب عدم الاختصاص و هي كذلك حالة نادرة الوقوع 

 .2في مجال الضبط الإداري

ومنه نفهم أن عدم الاختصاص المكاني هو أن يصدر موظف إداري قرار يخرج عن      
 .3صه المكاني و يدخل في الاختصاص المكاني لموظف إداري آخرحدود اختصا

 
 

                                                           
 .326محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري)دعوى الإلغاء(، مرجع سابق، ص   1

، مطابع الشرطة 1لحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، الطبعة محمد عبد ا 2
 .389، ص 2007للطباعة و النشر و التوزيع، 

 .374، ص 2005أبو بكر صالح عبدالله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المطبعة العربية، الجزائر،  3
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 عيب الإختصاص الشخصي-3

يقصد بعدم الاختصاص الشخصي في إصدار القرار الإداري ، أن يتم اتخاذه من قبل      
جهة إدارية أو موظف غير مخول و غير مؤهل ،و في هذه الحالة فإن قضاء مجلس الدولة 

 1ختصاص الشخصي و إلا كان القرار باطلا و قابلا للإلغاء.يستلزم مراعاة عنصر الا

 عيب الاختصاص الزماني:-4

أي أن يصدر القرار الإداري في الوقت الذي لا يكون الاختصاص بإصداره من قبل      
 مصدره ، وعدم الاختصاص الزمني له صورتان و هما :

ني إذا صدر قبل أن يتم تقليد أن يصدر القرار الإداري مشوبا بعيب عدم الاختصاص الزم-أ
الموظف للوظيفة العامة وفقا للقانون ، و يسري هذا على القرارات التي يتخذها الموظف بعد 

 .2انتهاء الرابطة الوظيفية

ا صدور القرار بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لإصداره ، وعندها يعتبر باطلا و معيب-ب
ع ذلك بصفة آمرة و نص عليها ، و يترتب بذلك بعدم الاختصاص ، في حال اشترط المشر 

 البطلان و إلغاء القرار الإداري.

 الفرع الثاني: عيبي الشكل و الإجراءات في قرار الضبط الإداري

تقتضي منا هذه الدراسة التطرق لتدابير الضبط ذاته كوثيقة من حيث شكلها الكتابي      
أن تصيبها، فعندما تصدر الإدارة قرار ما يجب  تسبيبها و تاريخ إصدارها و العيوب التي يمكن

                                                           
 .302سابق، ص مرجع ء الإداري)دعوى الإلغاء(، محمد الصغير بعلي، القضا 1

 121محمد أنور حمادة، مرجع سابق، ص   2
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عليها أن تراعي أن يصدر بالشكل القانوني ووفق الإجراءات المنصوص عليها،ولتوضيح ذلك 
 سوف نتطرق للنقاط الآتية:

 أولا : المقصود بعيب الشكل و الإجراءات

ائية أو الشكلية يقصد بعيب الشكل و الإجراءات حينما لا تحترم الإدارة القواعد الإجر      
المقررة في القوانين و اللوائح لإصدار القرارات الإدارية، ووقوع المخالفة بصورة كلية أو جزئية 
و في الأصل أن الإدارة غير ملزمة بشكل معين عندما تصدر قرارها، غير أن البطلان يقع 

فة الشكل الجوهري على القرار الإداري إذا لم يستوف الشكل الذي يحدده القانون، أو حال مخال
 1وفق تقدير القاضي.

 ثانيا : صور قواعد الشكل و الإجراءات

تي معيبا من حيث الشكل ، عندما تخالف الإدارة  أو الإجراءات ال يكون القرار الإداري     
لغاء يحددها القانون أو التنظيم في إصدار القرار، و يؤدي الإخلال بالإجراءات المقررة إلى إ

 حاجة إلى نص صريح يجيز الإلغاء.القرار بدون 

 لا يشترط القاضي الإداري احترام جميع الأشكال لأن ذلك يؤدي إلى توقف النشاط      

الإداري بل يميز بين الشكليات و الإجراءات الجوهرية ، فمخالفة الشكليات الجوهرية وحدها 
ذا خالف رئس ، فإ2هي التي تسمح بالحصول على الإلغاء بواسطة دعوى تجاوز السلطة

المجلس الشعبي البلدي أو الوالي للشكليات الجوهرية ، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان القرار 

                                                           
 .47، ص 2016عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،   1

 .278، ص 2012وزيع، عنابة، محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلو للنشر و الت 2

 .87قروف جمال، مرجع سابق، ص  3
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الإداري الضبطي بواسطة دعوى الإلغاء ، أما في حالة مخالفتهما للشكليات الثانوية أو الغير 
 .3لغاءجوهرية فإنه لا يترتب على عدم احترامها أي تأثير، و لا يعرض العمل الضبطي إلى الإ
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 المطلب الثاني : الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري

رقابة المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري تتم من خلال التحقق من مخالفة القانون      
و الانحراف باستعمال السلطة الإدارية ، و كذلك الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إصدارها 
لهذا القرار الإداري ، فالقاضي الإداري في هذه الحالة أمامه مهمتين أولا عليه أن يتأكد أن 
الإدارة تصدر أعمالها سلمية و غير منافية لمبدأ المشروعية ، و غير ماسة بحقوق و حريات 

في  الأفراد و ثانيا أن تحقق الإدارة أهداف المصلحة العامة و المهام الموكلة لها قانونا و ذلك
 إطار ما منح لها من سلطة تقديرية.

فالقاضي الإداري دوره يتمثل في تحقيق مبدأ الملائمة بين تحقيق المصلحة العامة و      
الحفاظ على النظام العام من قبل الإدارة من جهة و بين مشروعية الأعمال الإدارية و احترامها 

بما نصه القانون ، فإذا خرجت الإدارة  لحقوق المواطنين من جهة أخرى ، فعلى الإدارة التقيد
عن الصلاحيات المخولة لها تكون قراراتها مشوبة بعيب من عيوب المشروعية التي تمس 

 القرار الإداري.

و للتفصيل في هذه العيوب سوف نتناول في هذا المطلب ثلاث فروع بداية بالرقابة على      
الرقابة على عنصر عيب السبب في )الفرع  عنصر عيب مخالفة القانون في )الفرع الأول( ثم

 الثاني( ، و الرقابة على عنصر عيب الإنحراف باستعمال السلطة أو الغاية في )الفرع الثالث(.
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 الفرع الأول : عيب مخالفة القانون

، معنى موسع يقصد به ان يكون الحكم مخالفا  إن مصطلح مخالفة القانون له معنيان     
القانون و هو تعريف ينطبق على كل حالات الطعن بالنقض ، أما المعنى لقاعدة من قواعد 

و أالضيق فيقصد به المخالفة الموضوعية للقاعدة القانونية ، ويمكن تعريفه أيضا أنه إغفال 
ترك الحكم المطعون فيه ، و يشمل عيب مخالفة القوانين و اللوائح على عدة حالات لعدم 

 ا إلى مجموعتين و المتمثلان في :المشروعية يمكن إرجاعها أساس

 أولا : الغلط في القانون

تثبت المخالفة المباشرة للقانون إذا كان الأثر القانوني المترتب على القرار محضور قانونا      
أو مخالف لما نص عليه القانون ، كالإمتناع عن إعطاء رخصة بناء دون مبرر قانوني 

بالمخالفة للقواعد القانونية كما لو كانت هذه القواعد غير فالإدارة تتصرف في مثل هذه الحالة 
موجودة، و ذلك بالتجاهل سواء العمدي أو غير العمدي ، و الغالب أن المخالفة المباشرة 
تحدث نتيجة عدم التأكد من وجود القاعدة القانونية ، أو بسبب توالي التشريعات و النصوص 

ة الغير مدونة و التي ترجع للمبادئ العامة للقانون أو القانونية ، أو بسبب القواعد القانوني
 1العرف.

ص وهكذا يعتبر تدبير الضبط الإداري مخالفا مباشرة للقواعد القانونية إذا خرج على ن     
دستوري أو نص في قانون أو مبدأ عام للقانون أو حطم قضائي أو قاعدة قضائية أو تدبير 

 .2ضبط أو أي قرار إداري آخر

 

                                                           
 .591، ص 2004سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف, الإسكندرية،   1

 486محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  2
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 ا : الغلط في الأسباب الواقعية: ثاني

ود عند تطبيقها للقواعد القانونية للتحقق من من الوج الإدارة تخضع للرقابة القضائية     
لنحو االمادي للوقائع ، و للتأكد من هذه الوقائع لابد أن تبرر إصدار قراراتها الإدارية على 

 الآتي:

 رقابة القضاء على الوجود المادي للوقائع-1

حتى يكون القرار الإداري سليما لابد أن تكون هذه الوقائع قائمة و صحيحة ، و أن تكون      
من مصادر سليمة و ثابتة عند إصدار القرار، فإذا انعدمت الوقائع يكون القرار الإداري مخالفا 

ي للقانون و يصبح باطلا لافتقاده الاساس القانوني الذي يستند إليه ، و يراقب القاضي الإدار 
صحة الوقائع المادية التي صدر القرار على أساسها في ضوء القواعد القانونية السارية وقت 

 1صدوره.

 تقدير مدى تبرير الوقائع لإصدار القرار الإداري:-2

قائع رقابة مدى تبرير الوقائع لإصدار القرار الإداري تعد رقابة عادية و فيها توجد الو      
ت هذه لناحية المادية و تتركز مهمة القاضي في التحقق عما إذا كانالتي قام عليها القرار من ا

الوقائع هي التي يتطلبها المشرع لتبرير تدخل سلطة الضبط الإداري بإصدار قرار محل 
 2المنازعة.

 

 

                                                           
علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري )مبدأ المشروعية، دعوى الإلغاء(ن دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   1

 .164، ص 2009

 .599محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على  مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  2
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 الفرع الثاني : الرقابة على عنصر عيب السبب

لية الرقابة القضائية يشكل  عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري سمة مميزة في عم     
، و هي من الضمانات الأساسية لاحترام مبدأ المشروعية في إصدار القرار، ذلك أن القرارات 
الصادرة عن الجماعات الإقليمية يجب أن لا تصدر بدون مبرر، بل يجب أن تصدر استنادا 

 . 1إلى أسباب صحيحة و واقعية تبرر اتخاذها

 ضائية من جانبين و هما :يخضع ركن السبب للرقابة الق     

 الرقابة على الوجود المادي للوقائعأولا : 

تندت الرقابة على الوجود المادي للوقائع بصفة عامة هي التأكد من وجود الوقائع التي اس     
ر ، بل إليها الإدارة في إصدار قرارها ، باعتبار تلك الوقائع هي الأساس الذي يقوم عليه القرا

ارة ره ، ومن ثم يقع القرار باطلا إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت عليه الإدهي الدافع لإصدا
 2في إصداره من الوقائع.

 الرقابة على التكييف القانوني للوقائعثانيا: 

لجماعات االرقابة على التكييف القانوني للوقائع لا بد أن تكون الواقعة التي استندت إليها      
 ، فإذا اتضح3صدها المشرع ، و منح له صلاحية التصرف لتحقيقهاالإقليمية هي الواقعة التي ق

ء القرار للقاضي الإداري أن الإدارة أخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع ، فإنه يحكم بإلغا
 .4الإداري لوجود عيب في سببه

                                                           
ة على تدبير الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام، كلية بوقريط عمر، الرقابة القضائي  1

 .107، ص 2007الحقوق و العلو السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .108مرجع نفسه، ص ال 2

الحقوق و  جابر كريمة، سلطة الوالي في مجال الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية 3
 .69، ص 2015العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .544، ص 1999عبد الغني بسيوني عبد الله،القضاء الإداري، الدار الجامعية، بيروتن  4
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 الفرع الثالث: رقابة مشروعية غاية قرار الضبط الإداري

وبا بعيب الانحراف بالسلطة متى تنكر مصدره للمصلحة العامة يكون القرار الإداري مش     
بقصد تحقيق غاية أخرى كالمحاباة أو الانتقام أو تحقيق مصالح ذاتية أو سياسية ، كما يكون 
القرار الإداري مشوبا بانحراف بالسلطة متى حاد مصدره عن الهدف الذي حدده المشرع 

ة عامة و ذلك لمخالفته قاعدة تخصيص لإصدار القرار حتى لو قصد به تحقيق مصلح
 1الأهداف.

ويجب على الإدارة أن تتقيد بالقانون و بمعنى أدق أن تكون جميع تصرفاتها في حدود      
هو هو ما يعبر عنه مبدأ المشروعية ، و حتى يسود هذا المبدأ و يحقق جميع نتائجه يجب 

اء هذا التحديد يعين الأفراد و القض أن تحدد الدولة الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة لأن
تصاصا على رقابة الإدارة في أداء و ظيفتها الإدارية و من ثم فإن المشرع حين يقرر للإدارة اخ

 معينا فهو يحدد صراحة أو ضمنيا الغرض الذي من أجله عهد الاختصاص.

ق ي تحقيأولا : استعمال سلطة الضبط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام أ
 مصلحة شخصية

تتحقق هذه الصورة من صور الانحراف بالسلطة في أهداف الضبط الإداري عندما      
تستخدم هيئات الضبط التدابير الضبطية بزعم حماية النظام العام و لكنها في الحقيقة تستخدم 

غراض هذا التدبير بقصد الكيد و الانتقام و المحاباة أو تحقيق مصلحة شخصية بحتة أو لأ
، و من أمثلة ذلك أن يصدر 2حزبية إلى غير ذلك من الأهداف التي لا تمت بالمصلحة العامة

                                                           
 .181، ص 2008عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، الطبعة الأولى،   1

ن،الضبط الإداري )سلطات و ضوابط(، المرجع السابق، نقل عن)محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط سليماني هندو  2
-3 ، العددان1978الإداري، مقال منشور في مجلة القانون و الاقتصاد للبحوث القانونية و الاقتصادية، سبتمبر، ديسمبر 

 (.534، ص 48، السنة 4
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رئيس البلدية قرارات متتالية تتعلق بتوقيف حارس غابات تابع لبلديته تحقيقا لرغبة الانتقام منه 
 1أو كأن تنشئ إدارة البلدية مدرسة بهدف تنصيب على رأسها مديرة فقط.

أي -مال سلطة الضبط لهدف من أهداف المصلحة العامة غير النظام العام: استع ثانيا
 -مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف

يجب أن تستهدف قرارات الضبط المحافظة على النظام العام في عناصره التقليدية      
المعروفة و يكون هناك انحراف بالسلطة إذا خرج القرار على هذه الغاية و لو كان هدفه 

، و القاضي و هو يباشر رقابته بناءا 2في ذاته لأنه خالف قاعدة تخصيص الأهداف مشروعا
على دفاع من صاحب الشأن لمدى مشروعية غاية قرار الضبط الإداري المطعون فيه ، يحدد 
في ضوء النصوص المقررة لاختصاص الغاية التي من أجلها منحت هذه النصوص هيئات 

ت ر هذا القرار ثم يراقب بعد ذلك ما إذا كانت هذه السلطاالضبط الإداري الاختصاص في إصدا
ا قد حققت بقرارها المطعون فيه هذه الغاية أم لا و بعبارة أخرى فإن القاضي الإداري عندم

يتصدى لفحص وجه النعى على القرار المطعون فيه بعيب الانحراف بالسلطة ، يبدأ عمله بأن 
ي ري و الغاية التي حققها فعلا هيئات الضبط الإدار يحدد غاية المشرع من قرار الضبط الإدا

 بالقرار المطعون فيه ، ثم يجري مقارنة بين الغايتين ليقف على مدى الاتفاق بينهما.

  

                                                           
زعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، نظرية الدعوى الإدارية، عمار عوابدي، النظرية العامة للمنا  1

 .539، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية، 

سليماني هندون،الضبط الإداري )سلطات و ضوابط(، المرجع السابق، نقل عن )مقال الدكتور محمد عاطف البنا، مرجع  2
 139(، ص 537سابق ، ص 
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تخضع الجماعات المحلية خلال ممارسة أعمالها في مجال الضبط الإداري إلى رقابتين      
والي بحيث هو الذي يمارس سلطاته و رقابته  و المتمثلان في الرقابة الإدارية المسندة إلى ال

على الجماعات المحلية من خلال أولا رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولائي باعتباره هيئة 
و تكمن وصايته هنا في حله و إنهاء وجوده نهائيا ، و أيضا رقابته على أعمال المجلس 

بطالها ، و رقابته على الأعضاء من الشعبي الولائي من خلال المصادقة على المداولات و إ
 خلال الإقالة و التوقيف و الإقصاء

و ثانيا رقابة الوالي على المجلس الشعبي البلدي والمتمثلة بداية في السلطة الرئاسية التي      
يمارسها على رئيس المجلس الشعبي البلدي و المتمثلة في تأثيره على المركز العضوي و 

الشعبي البلدي ، و رقابة الوالي على المجلس الشعبي البلدي في  الوظيفي لرئيس المجلس
مجال الضبط الإداري و يمارس الوالي هذه الرقابة باعتباره ممثلا للدولة على أعمال المجلس 

 و على المجلس كهيئة و على أعضاء المجلس.

ء الإداري و تخضع أيضا الجماعات المحلية إلى الرقابة القضائية بحيث يعتبر القضا      
الجهاز الذي يلغي الأعمال المخالفة للقانون و أي قرار إداري يشوبه عيب من عيوب 
المشروعية سواء المشروعية الخارجية التي تعتبر من النظام العام و المتمثلة أولا في عيب 
عدم الاختصاص و الذي يحتوي على  صورتين و هما عدم الاختصاص الجسيم و عدم 

 .الاختصاص البسيط 

وثانيا عيبي الشكل و الإجراءات و المقصود به عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية      
 المقررة في القوانين و اللوائح لإصدار القرارات الإدارية.

و عيوب المشروعية الداخلية بداية بالرقابة على عيب مخالفة القانون و الذي يشمل       
ن  و الغلط في الأسباب الواقعية ، و ثانيا الرقابة على عنصر حالتين و هما الغلط في القانو 

عيب السبب من خلال الرقابة على الوجود المادي للوقائع و الرقابة على التكييف القانوني 
الوقائع و ثالثا الرقابة على مشروعية غاية قرار الضبط الإداري من خلال استعمال سلطة 

 ن الصالح العام و مخالفة قاعدة تخصيص الاهداف.الضبط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة ع
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 خاتمة :

م ، في إطار ما يعرف المحلية دورا مهما في مجال المحافظة على النظام العا الإدارةتلعب 
،و بالنظر لهاته الهيئات الضبطية نجدها على المستوى المحلي محصورة في  بالضبط الإداري

 جهتين .
تتمثل في على مستوى الولاية ممثلة في الوالي و الجهة الثانية على مستوى البلدية  الأولى

 رئيس المجلس الشعبي البلدي .
و منه يعتبران جهات ضبطية محلية يعملان على تحقيق الغاية المتمثلة في الحفاظ على 

 النظام العام كل في مجال اختصاصه.
 الإدارةكونه همزة وصل بين المواطن و  أولىالوالي و بصفته ممثل للدولة و بدرجة  أنحيث  

رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي حسب ما هو منصوص المركزية ، يتعين من طرف 
التعيين يكون بعد توفر جملة من الشروط العامة و الخاصة  أن الأكيدعليه في الدستور . و 
بسبب إلغاء المنصب انتهاء المهام بالاستقالة ، إماهاته الطرق :  بإحدىو انتهاء مهامه تكون 

.و لقد اسند المشرع الجزائري  الأشكالا لقاعدة توازي مهامه وفق بإنهاء أو، التقاعد ،الوفاة 
لحجم  بالإضافةللوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية عدة صلاحيات ، 

، مايسمح له بالتحكم  أخرىالاختصاصات التي امتدت لتنص عليها عدة قوانين و تنظيمات 
على المستوى المحلي .و لذلك فالوالي بكل شؤون الولاية مما يجعل منه هيئة عدم تركيز فعالة 

و قد منه المشرع علاوة على ذلك و القضائي  الإداريبنوعيه  الإدارييتولى مهمة الضبط 
تسخير قوات الدرك و الشرطة للقيام بمهمة الضبط القضائي ، كما وسع هذه الصلاحية  إمكانية

صلاحيات  أنيرها ، بحيث غ إلىفي ظل الظروف الاستثنائية كالحروب و الكوارث الطبيعية 
 الوالي تتوسع في ظل الظروف الطارئة.

من الصلاحيات سواء بالنسبة للوالي او بالنسبة لرئيس  هذا الحد إلىو لم يكتفي المشرع 
منح للوالي سلطة رقابة على الهيئات المحلية المنتخبة سواء  المجلس الشعبي البلدي، حيث

كلا الهيئتين بذاتهما ،  أعمال، بحيث يمارس رقابة على  البلدية أوالمجالس الشعبية الولائية 
سلطاته  الأخرالمجلس الشعبي البلدي عند ممارسته هو كما يمارس سلطة رئاسية على رئيس 

 الوصاية التي يمارسها عليه باعتباره ممثلا للبلدية . إلى إضافةباعتباره ممثلا للدولة 



 لإداري المحليالرقابة في مجال الضبط ا                                    الفصل الثاني 

101 

ارسة صلاحياته و مهامه يتخذ قرارات و هذا مم إطارو رئيس المجلس الشعبي البلدي و في 
المرجوة و التي تندرج ضمن مهامه .و هذا ما جاء في  الأهدافمن اجل تنفيذ و تحقيق 

القرارات المتخذة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي  أن.كما  2011القانون البلدي لسنة 
 المشروعية. بمبدأما يعرف  إطار، تكون محل رقابة من اجل ضمان العمل في 

للمحافظة  الإقليميةالممارسة من قبل سلطات الضبط  الإداريوظيفة الضبط  أهميةو بالرغم من 
ليست متحررة من كل القيود  أنها إلاعلى النظام العام بجميع عناصره و في جميع الظروف ، 

 يالإدار و لذلك يحرص القاضي ، و لا ترتب على ذلك مساس بالحقوق و الحريات الفردية 
سواء من  الإداريةعلى حماية هذه الحقوق و الحريات من خلال مراقبته لمشروعية القرارات 

 إجبارتعويض المتضررين و  أو بإلغاء، و ذلك  الإداري الموضوعي للقرار أوالجانب الشكلي 
 إحداثاستثنائية من اجل  أوالقضاء سواء كانت الظروف عادية  لأحكامعلى الامتثال  الإدارة
 زنة بين المحافظة على النظام العام و حماية الحقوق و الحريات.الموا

 ومن خلال هذه الدراسة يمكن استخلاص النتائج و التوصيات التالية: 
تحت تصرف سلطات الضبط الاداري المحلية العديد من التدابير المشرع الجزائري *وضع    

 من اجل المحافظة على النظام العام.
الرقابة الرئاسية للمحافظة على حقوق و  إلىالمحلية  الإداريط *خضوع سلطات الضب   

 . الإفرادحريات 
ضرورية للمحافظة و ضمان الحقوق و  الإداري الضبط أعمالالرقابة القضائية على  إن*   

 و الحريات .
*و جود العديد من القوانين و المراسيم المتعلقة باختصاص كلا من الوالي و رئيس المجلس    
 . الإداريبي البلدي في مجال الضبط الشع
 التوصيات فهي كاتالي :فيما يخص  أما  
لارتباط هذا الموضوع بحقوق  الإداري*على الباحثين توجيه دراساتهم نحو سلطات الضبط    

 . الأفرادو حريات 
توضيح الصلاحيات الضبطية بدقة لكل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي و *   
 غموض عليها.ال إزالة
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على النظام العام  الإجراءاتالمحلية اتخاذ كافة التدابير و  الإداريعلى سلطات الضبط *   
 بعناصره .

رئيس المجلس الشعبي البلدي و الذي  أو*يمكن للمتضررين من القرار الصادر عن الوالي    
 قهم .القضاء لاستفاء ح إلىالمحافظة على النظام العام ، اللجوء  إلىلا يهدف 

 
 تمت بحمد الله تعالى و توفيقه                                                   
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-02-29ي مؤرخة ف 12، متعلق بالولاية ، جريدة رسمية رقم  2012فبراير سنة 

2012 . 

 الأوامر: 

يتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  ، 155-66الأمر رقم  .1
 .2011فبراير سنة  23المؤرخ في  02-11الجزائية، آخر تعديل الأمر رقم 

، المتعلق بدفن الموتى، 1975ديسمبر  15، المؤرخ في 79-75الأمر  - .2
 .1975يسمبر د 16، الصادر في 103ج.ر،ج.ج.د.ش، عدد 

 ، يتضمن القانون المدني ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في ،  58-75الأمر رقم  .3
، جريدة رسمية   20/06/2005، المؤرخ في  10-05المعدل و المتمم بالقانون 

 .44رقم 

المتعلق بحماية الأملاك  ، 1996مايو  04المؤرخ في  ، 24-95الأمر رقم  .4
 .1996لسنة  28جريدة الرسمية رقم العمومية و أمن الأشخاص فيها ، ال

, المتضمن القانون الأساسي  2006-07-15,المؤرخ في  03-06الأمر رقم  .5
 2006-07-16,المؤرخة في  46العام للوظيفة العمومية ,جريدة رسمية,رقم 
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 المراسيم.ثانيا: 
 .المراسيم الرئاسية 

ق ، يتعل1981أكتوبر  10، المؤرخ في 267-81المرسوم الرئاسي رقم  .1
بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق و النقاوة و الطمأنينة 

 .1981أكتوبر  13، صادر في 41العمومية، ج.ر، ج ج د ش ،عدد 

،المحدد لسوووووووولطات الوالي 1983ماي  28، المؤرخ في  373-83المرسووووووم  .2
في ميوودان الأمن و المحووافظووة على النظووام العووام، ج ر ، ج ج د ش ، عوودد 

 .1983ماي  31، الصادرة في 22
يتضمن حالة  ،1991جوان  04المؤرخ في  ، 196-91المرسوم الرئاسي رقم  .3

 .1991، لسنة  29الحصار ، الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن إعلان  ، 1992فيفري  09المؤرخ في  ، 44-92المرسوم الرئاسي  .4
 .1992لسنة  10، الجريدة الرسمية عدد طوارئ حالة ال

 

 سيم التنفيذية.المرا 

المحدد لسلطات الوالي في  ، 1983ماي  28المؤرخ في  ، 373-83المرسوم  .1
، الصادرة 22ميدان الأمن و المحافظة على النظام العام، الجريدة الرسمية عدد 

 .1983ماي  31في 

يحدد أحكام  ،  1990يوليو  25المؤرخ في  ، 230-90المرسوم التنفيذي رقم  .2
، الجريدة اص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية القانون الأساسي الخ

 .1990يوليو  28، صادرة في 31الرسمية عدد 

، المتعلق 1990جويليوووة  25المؤرخ في  226-90المرسووووووووووووووووم التنفيوووذي رقم  .3
بحقوق و واجبات العمال الذين يمارسوووووووووووووووون وظائف عليا في الدولة ،ج ر رقم 

 .1990جويلية  28المؤرخة في  31
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، المحدد لأحكام 1991أوت  24،المؤرخ في  305-91المرسوم التنفيذي رقم  .4
القانون الأسوواسووي الخاص بالمناصووب و الوظائف العليا في الإدارة المحلية ،ج 

 .1991لسنة  41ر ، ج ج د ش ، رقم 
، الذي يحدد شروط  1991نوفمبر  23، مؤرخ في  454-91المرسوم التنفيذي رقم  .5

مة و الخاصة التابعة للدولة و تسييرها و يضبط كيفيات ذلك ، إدارة الأملاك العا
 .1991نوفمبر  24، الصادرة في  60جريدة رسمية عدد

، يحدد أجهزة الإدارة  1994يوليو  23، مؤرخ في  215-94المرسوم التنفيذي  .6
 .27/07/1994، الصادرة في 48العامة في الولاية و هياكلها ، جريدة رسمية العدد 

يحدد شروط تطبيق  ، 1996ماي  4مؤرخ في  ، 158-96التنفيذي رقم المرسوم  .7
مايو  8، الصادرة في  28، جريدة رسمية عدد  أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة

1996. 

، مؤرخ  ، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق 381-04المرسوم التنفيذي  .8
 .2004 ، سنة 76، الجريدة الرسمية العدد  2004نوفمبر  28في 

يحدد شروط و كيفيات إدارة تسيير الأملاك  427-12المرسوم التنفيذي رقم  .9
، جريدة رسمية  2012ديسمبر  16العمومية و الخاصة التابعة للدولة، مؤرخ في 

 .2012ديسمبر  19، الصادرة في  69عدد 

 1436ربيع الثاني عام  04المؤرخ في  19-15المرسوووووم التنفيذي رقم  .10
المحدد لكيفيات تحضووووير عقود التعمير و تسووووليمها،  2015 يناير سوووونة 25ل 

 .2015فبراير  12، المؤرخة بتاريخ 07ج ر، ج ج د ش ، العدد 
 الكتب والمؤلفات. ثالثا: 

، الرقابة القضوووائية على أعمال الإدارة، المطبعة العربية، أبو بكر صوووالح عبدالله - .1
 .2005الجزائر، 
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حلية ، دار وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ، الشنطاوي علي خطار ، الإدارة الم  .2
 .2007الطبعة الثانية ، سنة 

محمد سليمان ، الوجيز في القانون الإداري )دراسة مقارنة( ، دار الفكر  الطماوي .3
 .1996العربي ، مصر ، 

الطهراوي هاني علي ، قانون الإدارة المحلية ، )الحكم المحلي في الأردن و بريطانيا  .4
 .2004افة للنشر و التوزيع، عمان، (، دار الثق

محمد الصووغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشوور و التوزيع,  .5
 .2005عنابة، 

محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلو للنشر و التوزيع،  .6
 .2012عنابة، 

ار العلوم للنشر و التوزيع، د ط ، الإدارة المحلية الجزائرية، دمحمد الصغير بعلي .7
  .2013،الجزائر،

بعلي محمد الصغير ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري و النشاط الإداري ، دار  .8
 .2013العلوم ، عنابة ، 

بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة  .9
 .2006الثانية ، الجزائر ، 

 ، التنظيم الإداري في الجزائر ، جسور للنشر ، الطبعة الأولىبوضياف عمار  .10
 .2010،  ، الجزائر

بوضياف عمار ، محاضرات في القانون الإداري ، الأكاديمية العربية المفتوحة  .11
 .2010، الدنمارك ، سنة 

، جسور للنشر و التوزيع ،  10-11بوضياف عمار ، شرح قانون البلدية  .12
 .2012الطبعة الأولى ، الجزائر 
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 ، 2012فبراير  21المؤرخ في  07-12بوضياف عمار ، شرح قانون الولاية  .13
 .2012الطبعة الأولى ،  جسور للنشر ،

يلة ،الجزائر بوعمران عادل ، البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، عين مل .14
 .2010، سنة 

جعفور محمد سعيد ، مدخل إلى العلوم القانونية ، دار هومة ، الجزء الأول ،  .15
 .2012الطبعة التاسعة عشرة ، 

حسووووووين فريجة ، شوووووورح القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة  .16
  . 2010الثانية ، الجزائر ، سنة 

الوظائف العامة في القوانين الوضعية و حميلي محمود ، المساواة في تولي  .17
 2000الشريعة الاسلامية ، دار الامل للطباعة و النشر ، الجزائر ،

دراسة  –حمدي عادل محمود ، الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية  .18
 .1973، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي، مصر ،  -مقارنة 

إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف, ، الوسيط في دعوى سامي جمال الدين .19
  .2004الإسكندرية، 

سبيح ميسوم ، الإدارة المحلية في المغرب العربي )حكومات تونس، الجزائر،  .20
رات المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، مطابع الدستور التجارية ، و المغرب( ، منش

 .1985عمان ، الأردن ، 

 .2009انونية ، دار هومة ، الجزائر ، سي علي أحمد ، مدخل العلوم الق .21

شيهوب مسعود ،اسس الادارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الولاية ،  .22
 .1986ديوان  المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

شيهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، نظرية الاختصاص ،  .23
 .2009انية ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الث
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صالح فؤاد ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة  .24
 .1983الأولى ، سنة 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسووؤولية الإدارة عن تصوورفاتها القانونية، الطبعة  .25
 .2008الأولى، 

الجوووامعي  عبووود العزيز عبووود المنعم خليفوووة، وقف تنفيوووذ القرار الإداري، المكتوووب .26
 2016الحديث، الإسكندرية، 

 1999عبد الغني بسيوني عبد الله،القضاء الإداري، الدار الجامعية، بيروت  .27
عشي علاء الدين ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى ،   .28

 .2006 تبسة ، الجزائر ،

مليلة ،  ، دار الهدى ، عين 10-11عشي علاء الدين ، شرح قانون البلدية  .29
 .2011الجزائر ، سنة 

عشي علاء الدين ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر  .30
 ،2012. 

علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضوووووواء الإداري )مبدأ المشووووووروعية، دعوى  .31
 .2009الإلغاء(ن دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

لسلطة الرئاسية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، عوابدي عمار ، مبدأ تدرج فكرة ا .32
 .1984الجزائر ، سنة 

عوابدي عمار ، النشاط الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  .33
2000. 

 الخامسةعوابدي عمار ، القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة  .34
 .2005سنة  الجزائر ، ،
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الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة  فريجة حسين ، شرح القانون .35
 .2010الثانية ، الجزائر ، سنة 

لباد ناصر ، الوجيز في القانون الإداري ، دار المجد ، الطبعة الرابعة ، الجزائر  .36
 .2010، سنة 

ناصر ، الأساسي في القانون الإداري ، لباد للنشر ، الطبعة الثالثة ، لباد  .37
 .2017الجزائر ، 

، القرارات الإدارية و رقابة القضاء ، دار الفكر الجامعي ،  أنور حمادةمحمد  .38
  .2004الإسكندرية، 

محمد عبد الحميد مسوووووووعود، إشوووووووكاليات رقابة القضووووووواء على مشوووووووروعية قرارات  .39
 .2007، مطابع الشرطة للطباعة و النشر و التوزيع، 1الضبط الإداري، الطبعة 

 .1997داري ، دار الثقافة الجامعية ، محمد حسين أمين ، مبادئ القانون الإ .40

،الأسس التي تقوم عليها سياسة الوظائف العامة ، مجلة العلوم  محمد فؤاد مهنا  .41
 1962الإدارية، العدد الأول ، يونيو 

 .2017سليماني ، الضبط الإداري ، دار هومة ، هندون  .42

 المذكرات.رابعا:
 .أطروحات الدكتوراه 

يس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري بلعباس بلعباس ، اختصاصات رئ .1
، ص  2013، سنة  01، أطروحة دكتوراه علوم في القانون ، جامعة الجزائر 

77. 

، سلطات الضبط الإداري المحلية في الجزائر، أطروحة دكتوراه عبد القادر دراجي .2
 .2008دولة، كلية الحقوق ،جامعة باجي مختار، عنابة، 
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م العام الوضوووووووووووووعي و الشووووووووووووورعي و حماية البيئة، أطروحة دايم بلقاسوووووووووووووم، النظا .3
دكتوراه، تخصووووص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسووووان، 

2004. 
، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام و ضمان الحريات يامة ابراهيم .4

م السياسية ، جامعة العامة، أطروحة دكتوراه، القانون العام، كلية الحقوق و العلو 
 .2015أبي بكر بلقايد، تلمسان ، 

 .مذكرات الماجستير 

ى اللامركزية في الجزائر ، مذكرة بابا علي فاتح ، تأثير المركز القانوني للوالي عل .1
 .2010ماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، سنة 

ظام الإداري الجزائري ، مذكرة ، المركز القانوني للوالي في النعبد الهادي  بلفتحي .2
 .2011ماجستير في العلوم القانونية ، جامعة قسنطينة ، 

 07-12،إصلاح الجماعات الإقليمية )الولاية في إطار القانون رقم  بلغالم بلال .3
(,مذكرة ماجستير في العلوم القانونية كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن 

 .2013خدة، 

هادة لاقة الوالي بالهيئات المحلية المنتخبة ، مذكرة لنيل شبلهواري سمية ، ع  .4
 .2016، سنة  01ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر 

، الرقابة القضائية على تدبير الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، بوقريط عمر .5
تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلو السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

2007  . 

عزة فاروق ، تدعيم مكانة الوالي من خلال النصوص المنظمة للإدارة المحلية مبو   .6
 .2013، سنة  01، مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر 
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، مذكرة  07-12، النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية توفيق  حبارة .7
 .2013ماجستير  في العلوم القانونية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

روابحي نور الهدى ، إصلاح نظام الجماعات الإقليمية البلدية في إطار القانون  .8
 .2013، مذكرة ماجستير في القانون ، الجزائر ،  11-10

محلية ، مذكرة ماجستير ، تمثيل الدولة على مستوى الإدارة العبد المجيد  سلامة .9
 .2013 ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، سنةفي الحقوق

يوسف أحمد ، تحولات اللامركزية في الجزائر ، مذكرة ماجستير في الحقوق سي  .10
 .2013، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، سنة 

شووووويخي بن عثمان ، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية، دراسووووة حالة  .11
البلدية، رسووالة مقدمة ماجسووتير تخصووص قانون العام، قسووم الحقوق، جامعة تلمسووان، 

2010\2011. 
عزاوي عبد الرحمان ، المجلس الشعبي الولائي ، مذكرة ماجستير في الحقوق   .12

 .1983،  01، جامعة الجزائر 

عشي علاء الدين ، المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري ، مذكرة  .13
 .2006في العلوم القانونية ، المركز الجامعي تبسة ،  ريماجست

في مجال الأمن و الحفاظ على النظام العام صلاحيات الوالي  ، فتان صبرينة .14
 .2013، سنة  01، مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر 

، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري ، مذكرة ماجستير  قروف جمال .15
 .2006، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 

 : مذكرات ماستر
داري، مذكرة ماستر، تخصص ، سلطة الوالي في مجال الضبط الإجابر كريمة .16

 2015قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 المجلات.خامسا:
شتور جلول ، المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ، مجلة العلوم  .1

 .2002، أكتوبر  03الإنسانية ، العدد 

الأساسية في الظروف الاستثنائية ،  شيهوب مسعود ، الحماية القضائية للحريات .2
 .1998المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، الجزائر ، سنة 

المحلية ، مجلة الاجتهاد فريجة حسين ، الرشادة الإدارية و دورها في تنمية الإدارة  .3
 .2010، العدد السادس ، الجزائر القضائي

، مركز 2001-1رية المستقلة ، مجلة ادارة ،العدد ناصر لباد ، السلطات الادا .4
 .2001، التوثيق و البحوث الادارية ، الجزائر
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   .....................................الاداري المحلي التنظيم القانوني للضبطالفصل الأول: 

 ...........على المستوى المحلي  .............. الإداري:هيئات الضبط  المبحث الأول

 ...............................قانوني للوالي .................المركز الالمطلب الأول: 
 ....................................................يين الوالي.........تعالفرع الأول: 

  .............................................الشروط العامة لتعيين الوالي .......( أولا
  ...................................الشروط الخاصة لتعيين الوالي............... (ثانيا 

       .......................................مهام الوالي ................ يةنهاالفرع الثاني : 
      .......................................رئيس المجلس الشعبي البلدي....المطلب الثاني: 

      ......................................اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول: 
      ................................................... 08-90في قانون البلدية رقم  ( أولا
   .....................................................10-11في قانون الولاية رقم  (ثانيا
            .................................................11-12في القانون العضوي رقم  (ثالثا

       ..................................لمجلس الشعبي البلدي نهاية مهام رئيس االفرع الثاني: 
      .................. الإداريصلاحيات الهيئات المحلية في ممارسة الضبط المبحث الثاني: 

      .......................................الإداري. لب الأول: الوالي في ممارسة الضبطالمط
      .......بط الإداري في ظل الظروف العاديةته في الضالفرع الأول: ممارسة الوالي لصلاحيا

       ...........................................الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام.أولا( 

       ............................ثانيا( صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على السكينة العامة.
             ...........................................العامة.ثالثا( الوالي في المحافظة على الصحة 

         ............الفرع الثاني: سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

      .......الإداري في مجال الضبط  رئيس المجلس الشعبي البلديالمطلب الثاني: صلاحيات 
      .صر المادية للنظام العامالشعبي البلدي على العناصلاحيات رئيس المجلس الفرع الأول:

      ................................................العام .............. الأمنفي مجال أولا( 
      ............................................................صحة العامةفي مجال الثانيا( 
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 العام.لمجلس الشعبي البلدي على العناصر المعنوية للنظام صلاحيات رئيس االفرع الثاني: 
 ( السكينة العمومية ...............................................................     أولا

 ....العامة .................................................. الأخلاقو  الآدابثانيا( 
 ..ء .......................................................ثالثا( جمال الرونق و الروا

 ............................................................... الأولملخص الفصل 
 .المحلي ................... الإداريالفصل الثاني :الرقابة في مجال الضبط 

      ...................................................... الإداريةالرقابة : الأولالمبحث 
      ................ئي...............المطلب الأول: رقابة الوالي على المجلس الشعبي الولا

      ...........................كهيئة. الشعبي الولائي على المجلس الفرع الأول: رقابة الوالي
      ................................الولائي.أولا( الحالات التي يتم فيها حل المجلس الشعبي 

      ..................................................................ثانيا( إجراءات الحل.
      ...........................الشعبي الولائي الفرع الثاني: رقابة الوالي على أعمال المجلس

             ...................................أولا( المصادقة على مداولات المجلس الشعبي الولائي.
      ...........................................ثانيا( إبطال مداولات المجلس الشعبي الولائي.

      ..........................الفرع الثالث: رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

      ........................................................أو الاستقالة الحكمية أولا( الإقالة

       .........................................................................ثانيا( التوقيف.
         ........................................................الإقصاء.................ثالثا( 

      .........................................المطلب الثاني: رقابته الوالي على هيئات البلدية

      ..................الفرع الأول: السلطة الرئاسية للوالي على رئيس المجلس الشعبي البلدي.
      ..............شعبي البلديعضوي لرئيس المجلس الأولا( تأثير سلطة الوالي على المركز ال

      ...................ثانيا( تأثير الوالي على المركز الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
      ....................................الوالي على المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني: رقابة 

       ...................................أولا( رقابة الوالي على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
       ........................................ثانيا( الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة.

       ..................................ثالثا( رقابة الوالي على أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
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   ................ ات المحليةللجماع الضبط الإداري الرقابة القضائية علىالثاني:  المبحث
 ............ الإداريالرقابة القضائية على العناصر الخارجية لقرار الضبط : الأوللمطلب ا

 ............................ الإداري: عيب عدم الاختصاص في قرار الضبط الأولالفرع 
 .................( عدم الاختصاص الجسيم ....................................... أولا

 ...ثانيا ( عدم الاختصاص البسيط......................................................
 .......................... الإداريفي قرار الضبط  الإجراءاتالفرع الثاني: عيب الشكل و 

 ................................................ الإجراءات( المقصود بعيب الشكل و أولا
 ................................................. الإجراءاتصور قواعد الشكل و ثانيا( :

 ............ الإداريالمطلب الثاني : الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط 
 : عيب مخالفة القانون .......................................................الأولالفرع 
 ............في القانون ...................................................... ( الغلطأولا

 .......الواقعية ................................................ الأسبابثانيا( الغلط في 
 ..الفرع الثاني : الرقابة على عنصر عيب السبب.........................................

 ....المادي للوقائع ............................................. الرقابة على الوجود( أولا
 ........ثانيا( الرقابة على التكييف القانوني للوقائع .......................................

 الفرع الثالث :رقابة مشروعية غاية قرار الضبط الإداري ..................................
 ....ط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام ...........أولا( استعمال سلطة الضب

 ثانيا( استعمال سلطة الضبط لهدف من أهداف المصلحة العامة غير النظام العام 
       ......خاتمة الفصل الثاني............................................................................

     ..............................................................................................خاتمة

      ......................................................................................قائمة المراجع

           ..............................................................................................لفهرسا
 


